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  المساعدمدرس قانون المرافعات المدنية 

  جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

  :المقدمة 
ا ر   ضاء بم ام الق سان أم دلي الإن ي أن ی شھادة ھ ھ ال معھ بحواس آه أو س

ا  شھادة لأنھ ي ال ب ف وى المرات ذه ھي أق ر وھ ك حق للغی الخاصة ویترتب على ذل
رة ون مباش ى . تك ولھا إل ي أص د ف ل تمت د، ب ة العھ شھادة حدیث رة ال د فك ولا تع

ة الإسلامیة  ن الدول الشریعة الإسلامیة إذ كانت من أقوى الأدلة في الإثبات في زم
  . مع الله سبحانھ وتعالى في الإثباتوذلك لصفاء النفوس وصدقھا

  :أھمیة الموضوع
شكك    ن ی ى م إن أھمیة البحث في ھذا الموضوع تكمن في وجوب الرد عل

سائل  ي بعض الم ساواتھا للرجل ف في الإسلام ویدعى ظلم الإسلام للمرآة وعدم م
ن  ومنھا الشھادة دون معرفة حكمة الشرع من تلك المسألة منادین بتحریر المرآة م
شرع  ع إن ال ع الرجل م ساویة م سان مت ا كان ا حقوقھ ا وإعطائھ ع علیھ م الواق الظل
ي  وع ف ة الموض ن أھمی ذلك تكم ا ك لام حقوقھ ل الإس ي ظ رآة ف ت الم ا فنال كرمھ

دمھا ن ع ھادتھا م ول ش دى قب ي م ة ف ات الفقھی ة . عرض الاختلاف ي حال ى ف وحت
ة أم قبولھا فھناك خلاف بین الفقھاء على قبولھا في مسائل مع ت مالی ة سواء أكان ین

ان  اولین بی لا مح ھادتھا أص ا ش ل فیھ الات لا تقب ود ح ن وج ضلا ع ة ف ر مالی ًغی ً
شھادة  ات بال وع الإثب ذلك إن موض افة ل ات إض ذه الاختلاف ي ھ سلبیة ف ب ال الجوان
دلیل  دیم ال ن تق ا یعجز الخصم ع ا م ة إذ غالب اة العملی ي الحی رة ف ة كبی ل أھمی ًیحت

ا الكتابي لذلك یلج ي محل الحدث انطلاق دة ف أ إلى الشھادة، فإذا كانت المرآة متواج
  .من دورھا الجدید في المجتمع، فھل یوجد ما یمنع من قبول شھادتھا؟

ل شھادة    إضافة لذلك لاحظنا أن المشرع العراقي لم یأت بنص یمنع أو یقب
ة، ن المرآة في قانون الإثبات وقانون الأحوال الشخصیة بل جاء بنصوص عام  وم

انون الأحوال الشخصیة  و ق د خل ضمنھا الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة عن

                          

   .٢٩/٦/٢٠٠٨ قبل للنشر في ** *٢٨/٥/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
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ھ  ي إحكام ا ف ًمن النص، ولم یأت بنص مشابھ في الإثبات مما جعل القضاء متفاوت
ین  ا وب ساوي بینھ فیقضي بالنصاب الشرعي لشھادة المرآة في المسائل الشرعیة وی

رعیة ر ش ة الغی سائل المالی ي الم ل ف ي . الرج ح ف تقرار واض دم اس ك ع ل ذل ویمث
ھ  ي غالب ي ف انون العراق موقف القضاء ومخالفة الأحكام الشرعیة ولا سیما وأن الق

ن . یطبق المذھب الحنفي ذه المشكلة م وقد حاولت القوانین المقارنة القضاء على ھ
ة  سائل المالی ي الم شھادة ف ین نصاب ال ا تب ي قوانینھ خلال أیراد نصوص خاصة ف

ر ذه أو غی ة ھ ث لإزال وع بالبح ا الموض د تناولن ك فق ن ذل ا م ة وانطلاق ً المالی
  .الإشكالات ومناقشتھا ووضع الحلول الملائمة لھا

  :أسباب اختیار البحث
وال الشخصیة  -١ انون الأح ات وق انون الإثب ي ق شریعي ف نقص الت معالجة ال

ك  ن ذل دلا م اء ب ل ج رأة ب سبة للم شھادة بالن صاب ال د ن دم تحدی ي ع ًف
دام بنص د انع وص عامة تقضي بالرجوع إلى إحكام الشریعة الإسلامیة عن

ي  ل ف النص وذلك في قانون الأحوال الشخصیة فقط دون إیراد نص مماث
  .قانون الإثبات

ساوي  -٢ ارة ی ذي ت ي أل ف القضاء العراق ي موق معالجة التناقض الموجود ف
ارة أخرى شرعیة، وت ر ال ق بین الرجل والمرآة في أثبات المسائل غی  یطب

شرعي  صاب ال شھادة(الن صفیة ال شرعیة) ن سائل ال ي الم د . ف ل یوج وھ
  .مبرر لھذا الاختلاف لا سیما وان العراق دولة أسلامیة

ذ  -٣ ى الأخ نص عل م ی ذي ل ي ال انون العراق ي الق معالجة النقص التشریعي ف
رآة لوجود حالات لا  ن الم بالشھادة المنفردة ولا سیما إذا كانت صادرة م

  .ا الرجال وبالتالي یصعب إثباتھایطلع علیھ
ضع  -٤ م ی ذي ل ي ال ات العراق انون الإثب ي ق شریعي ف نقص الت ة ال  معالج

لامة  ة، س ة، الأمان ث الأھلی ن حی شاھد م شھادة وال ة بال روط خاص ش
ات لضعف . الخ… الحواس مما انعكس على تدني مرتبة الشھادة في الإثب

 .نفوس البشر وعدم أمانتھا في الوقت الحالي
 :جیة البحثمنھ

  :اتبعنا في ھذا البحث ما یأتي   
  :المنھج المقارن -١

ة     ذاھب المختلف ین الم لامي ب ھ الإس ي الفق ة ف ھ المقارن ن خلال ا م حاولن
ك،  ا ذل سنى لن ا ت ري كلم ي والجعف الكي والحنبل شافعي والم ي وال ذھب الحنف كالم

ن واخترنا القانون الفلسطیني والیمني من بین القوانین لتسلط الضوء  على موقفھا م
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ن  ا الخروج بنتیجة م شریعة الإسلامیة، إذ حاولن ام ال شھادة المرآة ولتطبیقھا لأحك
  .تلك المقارنة من خلال استعراض النصوص القانونیة بما یخدم التشریع العراقي

  :المنھج التحلیلي -٢
ا     دم قبولھ رآة أو ع ھادة الم ول ش سائل قب ي م ة ف راد الآراء الفقھی ا أی حاولن

ان  ضھاوبی ع بع ا م ا ومقارنتھ ة تحلیلھ ك الآراء ومحاول ج تل ف . حج ان موق م بی ث
ن  شریعة الإسلامیة م ام ال ا لأحك دى تطبیقھ سألة وم ذه الم ن ھ ة م وانین المختلف الق

  .عدمھ
 :المنھج التطبیقي  -٣

در     ام القضائیة ق شریعیة بالإحك والذي حاولنا من خلالھ تعزیز المواقف الت
  .اء من القانون والشرعالمستطاع لبیان موقف القض

  -:وأخیرا فقد قسمنا البحث حسب الخطة آلاتیة   
  . التعریف بشھادة المرأة -:المبحث الأول 
  . تعریف الشھادة-:المطلب الأول 
  .تعریف الشھادة لغة-:الفرع الأول 
  . تعریف الشھادة شرعا -:الفرع الثاني 
  .تعریف الشھادة قانونا  -: الفرع الثالث 

  . شروط الشھادة -:ثاني المطلب ال
  .  اشكالیة شھادة المرأة-:المطلب الثالث
  . شھادة المرأة في المسائل المالیة -:المبحث الثاني 
  .  قبول شھادة المرأتین مع الرجل-:المطلب الأول 
  . قبول شھادة المرأتین مع یمین المدعي -:المطلب الثاني 
  .یر المالیة  شھادة المرأة في المسائل غ-:المبحث الثالث 
  . الحالات المختلف علیھا في قبول شھادة المرأة فیھا-:المطلب الاول 
  . مسائل الزواج -:الفرع الاول 
  . قضایا الفرقة ومایتعلق بھا -:الفرع الثاني 
  ) .الغیر مالیة (  قضایا النسب والوكالة والوصیة -:الفرع الثالث 

  .قبول شھادة المرأة فیھا الحالات المتفق علیھا في -:المطلب الثاني 
  . الرضاع-:الفرع الأول 
  .  الولادات وعیوب النساء-:الفرع الثاني 

  
  المبحث الأول
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  التعريف بشهادة المرأة
ن  رغم م        تعد الشھادة أحد أدلة الإثبات التي نظمتھا القوانین المختلفة وعلى ال

انوني ف ھ الق تلاف الفق شرعي واخ وي وال دلوھا اللغ تلاف م ا اخ ا إلا أنھ ي تعریفھ
دعوى ) الغیر ( نقل مایدركھ الشخص الذي یكون من : تعني  أي خارج أطراف ال

  . ، ما أدركھ بحواسھ الخاصة إلى القاضي لیساعده على حسم الدعوى 
ا إذ لا  ولكي تقبل الشھادة بھذا المعنى لابد من توافر جملة من الشروط فیھ

ا لل شروط توجد شروط خاصة بالمرأة عند أدائھ ذه ال وافر ھ ن ت د م ل لا ب شھادة، ب
ة، إذ  ذلك سوف نوضحھا بصورة عام راة ل ان رجلا او ام ًفي كل شاھد سواء أك

شھادة د ال شروط عن ذه ال ا .  یجب ان تتوفر في المرأة ھ سالة خلاف ذه الم ارت ھ وأث
ین  دھا ، وب ي تحدی ذاھب ف ت الم ة إذ اختلف ن جھ لامي م ھ الإس ین الفق عا ب واس

وانین الم وانین الق ددتھا الق ي ح شروط الت ت ال رى ، إذا اختلف ة أخ ن جھ ة م قارن
  . المقارنة عن شروط الفقھ الإسلامي

ة  ي الآون وتثیر شھادة المرأة جملة من الإشكالات برزت وزادت أھمیتھا ف
م  ع الرجل إذ ل رأة م ساواة الم ادي بم ي تن دعوات الت د تكرار ال الأخیرة ، وذلك بع

ائن ا ك الك رأة ذل د الم صلت تع ي ح ة الت رات الاجتماعی ا التغی ل أجبرتھ ضعیف ب ل
شریعة  على الخروج والعمل ، الأمر الذي انعكس على تصرفاتھا أمام القضاء ، فال
ا فرقت  الإسلامیة الغراء لم تفرق في التكالیف الشرعیة بین المرأة والرجل إلا أنھ

ت شھادة المرأة نص ف شھادة بینھما في موضوع الشھادة من حیث النصاب فجعل
د  ین مؤی ضا ب شھادة أی صاب ال د ن ي تحدی ة ف وانین المقارن ت الق ل واختلف ًالرج
ل  رأة والرج ین الم ساواة ب رة الم د لفك لامیة ومؤی شریعة الإس   .لل

ب  ة مطال ى ثلاث ذا المبحث إل سمنا ھ د ق  ولغرض إلقاء الضوء على ھذه الأمور فق
  : وكما یأتي 

  تعریف الشھادة : المطلب الأول 
  . شروط شھادة المرأة:  الثاني المطلب

  . إشكالیة شھادة المقرأة: المطلب الثالث 
  المطلب الأول

  تعريف الشهادة 
ر  طلاحا الأم رعا واص ة وش ا لغ ستلزم تعریفھ شھادة ی ى ال د معن ًان تحدی ً ً

  -:الذي سنوضحھ في ھذا المطلب من خلال الفروع الآتیة 
  ًتعریف الشھادة لغة : الفرع الأول 
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  ًتعریف الشھادة شرعا : ثاني الفرع ال
  ًتعریف الشھادة قانونا : الفرع الثالث 

  
  
  

  الفرع الأول
تعريف الشهادة لغة
ً

  
على كذا في باب سلم وتعني الحلف و ) َشھدَ ( خبر قاطع تقول : الشھادة 

شھود ( ، وقوم ) شاھد ( بالكسر أي حضره فھو ) ِشھد ( المعاینة  و ) المشاھدة (
   ) ١(أي حضور)

َمصدر شھدَ یشھد والشھادة بالواقعة : والشھادة  َ . ًتعني الأخبار بھا خبرا قاطعا : َ
وأداء ما عند الشاھد من العلم بھذه الواقعة والإقرار بوقوعھا والإخبار بما رأى 

  . وھي اما للمشھود لھ أو للمشھود علیھ. وبما علم 
ي ال: لغة ) الشھادة ( وقد تفید  ز المعاینة أي الرؤیة وف ل العزی ْفمن ((تنزی َ َ

صمھ شھر فلی نكم ال ُشھد م ْ ُ َ َ ْْ َ َّ ُ ْ َْ ِ َ ا سمع )) ِ ال شھد بم سماع ، فیق د ال د تفی شھادة ( وق وال
  .) ٢(لغة تفید القسم با) با 

  الفرع الثاني
  تعريف الشهادة شرعا

ة سمي ( الشھادة  لاداء المعاین وھي المعاینة فمن حیث ان السبب المطلق ل
شاھدة ول الاداء م ار الرس ھ اش لم (  والی ھ وس لى الله علی شاھد اذا ) ص ھ لل ي قول ف

ى الحضور ،  ن معن شتقة م ل ھي م دع وقی شخص فاشھد والا ف ذا ال ل ھ ت مث رای
الى : كأن یقول الرجل  ال تع لان أي حضرت ، ق س ف ا ((شھدت مجل ى م َوھم عل َ ََ ْ ُ

ٌیفعلون بالمؤْمنین شھود َ َُ ُ َ َُ ِ ِ ْ ُِ ْ((( )٣ (    
                          

   .٣٤٩ ، ص ١٩٨٣محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ، راجع ) ١(
و ٤٩٩ ، ص ١٩٦٠ ، مجمــع اللغــة العربيــة ، مطبعــة مــصر ، ١/ المعجــم الوســيط ، ج ع ابــراهيم مــصطفى ، راجــ) ٢(

٤٥٠. 
 ، دار المعرفـة للطباعـة والنـشر، بـيروت ، ٢، ط ١٦و ١٥ ،ج ٨/ شمس الدين السرخـسي ، المبـسوط ، مجلـد راجع ) ٣(

 .١١٢ -١١١دون سنة طبع ، ص 
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ان ( والشھادة ھي  الاخبار عن كون مافي ید غیره لغیره ، فكل من اخبر ب
    ) ١( )مافي ید غیره لغیره فھو شاھد وبھ ینفصل عن المقر والمدعي 

   ) ٢(ان یخبر المرء صادقا بما رأى او سمع: كما تعرف بانھا 
   ) ٣( )الاخبار عن شئ بلفظ خاص ( او 

ا فقد خصو) البینة ( وھي عند جمھور الفقھاء تعني  ستدلین بم شھادة م ا الأخیرة بال
ي ظھرك ( في حدیثھ ) صلى الله علیھ وسلم ( روي عن الرسول  ة او حد ف   )البین

م یعرف  شاھد ل شاھدین او ال والبینة اسم لكل مایبین الحق ویظھره ومن خصھا بال
ا الحجة  رادا لھ ت م ا ات شھادة وانم ا ال رادا بھ القرآن م أت ب م ت ھ فھي ل ًمسماھا حق

دلی ولوال دیث الرس ان وح   ل والبرھ
ھ ) البینة على المدعي ) ( صلى الله علیھ وسلم  (  ا یصحح : والمراد ب ھ م ان علی

وى  ة أق واع البین ن ان ا م ون غیرھم د یك ة وق ن البین شاھدان م ھ ال یحكم ل واه ل دع
   )٤(منھا

ة ام العدلی ة الاحك ا مجل ادة  ) ٥(وعرفتھ ي الم ا  ) ١٦٨٤( ف ار : ( بانھ اخب
ي ظ یعن اكم بلف ضور الح ي ح ر ف ة الاخ ي ذم د ف ق واح ات ح ھد باثب ول اش  بق

  ) . ومواجھة الخصمین 
شریعة  ي ال ان ف دة مع اءت بع شھادة ج ا ان ال ین لن دم تب لال ماتق ن خ ٍم
ضور  ة او الح ضاء او المعاین س الق ي مجل ار ف ى الاخب اتي بمعن ي ت لامیة فھ الاس

  ًسواء اكان الشاھد رجلا أم امرأة

                          
 الحنفـي الملقــب بملـك العلمــاء ، بـدائع الــصنائع في ترتيــب الامــام عـلاء الــدين ابي بكـر بــن مـسعود الكاســاني: راجـع ) ١(

 .٢٦٦ ، ص ١٩٨٢ ، دار الكتاب العربي ، لبنان ، ٢ ،ط ٦/الشرائع ، ج
  .٤٥٢ راجع ابو بكر جابر الجزائري ، منهاج المسلم ، المكتبة التوفيقية، سيدنا الحسن ، دون سنة طبع   ص)٢(
س احمـد بـن حمـزة ابـن شـهاب الـدين الرملـي المنـوفي المـصري الانـصاري الـشهير شمس الدين محمد بن ابي العبا: راجع ) ٣(

ايـة المحتـاج الى شـرح المنهـاج ، ج  بـيروت ، لبنــان ،   ، دار احيـاء الـتراث العـربي ٣ ، ط ٨/ بالـشافعي الـصغير ، 
 .٢٩٢ ، ص ١٩٩٢، 

زيــة ، الطـرق الحكميــة في الــسياسة الــشرعية ،  راجـع الامــام شمــس الـدين ابي عبــد االله  محمــد بــن ابي بكـر بــن قــيم الجو)٤(
 .١٠ ، ص ١٩٩٥ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان،١خرج اياته واحاديثه زكريا عميرات ، ط

 ، دار احيـاء الـتراث العـربي ، بـيروت ، بـدون سـنة طبـع ، ص ٣ راجع سليم رستم باز ، مجلة الاحكـام العدليـة ، ط )٥(
١٠٠٢. 
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  الفرع الثالث
  ف الشهادة قانوناتعري

تثناء  شھادة باس ة ال وانین المقارن ي والق ات العراق انون الاثب رف ق م یع ل
ن : ( بانھا  ) ١(  )٢٦( القانون الیمني اذ عرفتھا المادة  س القضاء م ي مجل اخبار ف

ره  ي ) شخص بلفظ الشھادة لاثبات حق لغیره على غی وحسنا فعل المشرع العراق
  .لتعاریف تترك للفقھ ولیس للقانون بعدم تعریفھ لھا لان مھمة ا

نھم شھادة فم ریفھم لل ي تع انون ف اء الق ف فقھ ا )٢(واختل ن عرفھ ا (  م بأنھ
ر فھي تحتمل  ا خب ره ولانھ ره لغی ى غی اخبار الانسان في مجلس القضاء بحق عل

  ) . الصدق والكذب لان الشاھد یحلف على صدق ما یقولھ 
ي ( )٣(وعرفھا اخر ین  بانھا البیانات الت ھ الیم د ادائ شخص بع ا ال دلي بھ  ی

ق  وع الح ق بموض ور تتعل ن ام ة م ھ الخاص ھ بحواس ا ادرك ة عم ام المحكم ام
  ) .المتنازع فیھ

ات (  )٤(وھناك من یرى ة بقصد اثب سة المحكم ي جل صادر ف بانھا الاداء ال
ھد  ظ اش ة مصحوبة بلف ا) واقع رف بانھ ا تع ق  : (  ) ٥(كم ات ح دق لاثب ار ص   اخب

  ) مجلس القضاء للغیر في 
  :من خلال ماتقدم من تعریفات یمكن ان نستنتج التعریف الاتي للشھادة

ن  ر ( فالشھادة ھي ان یخبر شخص م رأة ، ) الغی ان رجلا او ام ًسواء اك
ق  ا تتعل ازع علیھ ة متن بعد ادائھ للیمین ، القاضي بما ادركھ بحواسھ الخاصة لواقع

  . بحق للغیر

                          
 .١٩٩٦ لسنة ٢٠ المعدل بالقانون رقم ١٩٩٠ لسنة  ٢١من قانون الاثبات اليمني  رقم  ) ٢٦ ( المادة : راجع ) ١(
 ، ١٩٩٠ حزيـران الـصناعية ، بغـداد  ١ادم وهيب النداوي ، المـوجز في قـانون الاثبـات ، مطـابع اعداديـة .  دراجع ) ٢(

 .١٤١ص 
 ، دار الجيــل للطباعــة ، ١واد المدنيــة والتجاريــة ، ط عبــد الوهــاب العــشماوي ، إجــراءات الاثبــات في المــ. د: راجــع ) ٣(

 .١٠٧ ، ص ١٩٨٥جمهورية مصر العربية ، 
 ، ١٩٨٢شــهاد هابيــل البرثــاوي ، الــشهادة الــزور مــن النــاحيتين القانونيــة والنفــسية ، دار الفكــر العــربي ، .  دراجــع) ٤(

 .١٦ص 
 ، رســالة ماجــستير مقدمــة الى كليــة القــانون ، جامعــة شــكر محمــود الــسليم ، الــشهادة امــام القــضاء المــدني- راجــع أ)٥(

 .١٠ ، ص ١٩٨٨بغداد ، 
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  المطلب الثاني

   المرأةشروط شهادة
ھ  نص الفق م ی روطھا ول ق ش د ان تتحق حیحة الا بع شھادة ص ون ال لاتك
ة  شروط عام الاسلامي والقوانین المقارنة على شروط خاصة بالمرأة ، بل جاءوا ب
ھ الاسلامي  ین الفق ًیجب ان تتوفر في كل شاھد ، وقد اشارت ھذه الشروط خلافا ب

  .لیھ من خلال ھذا المطلب والقوانین المقارنة ،الامر الذي سنلقي الضوء ع
لأداء  شروط شروط للتحمل وشروط ل فرق الفقھ الحنفي بین نوعین من ال
ذي  صبي ال ون وال ن المجن شھادة م ل ، اذا لاتصح ال وتشمل شروط التحمل ، العق
ذلك  یفتقر للفھم الذي لایحصل الا بالعقل والشرط الثاني ان یكون الشاھد بصیرا وب

ً الاخر لسماع فیجب ان یكون الشاھد قادرا على سماع والشرط. لا شھادة للاعمى 
ة  ة والاسلام والعدال وغ والحری ل البل ماحدث لتصح روایتھ ، ولایشترط عند التحم
یئا  رف ش ل لایع ن لایعق ل لان م د الاداء العق شترط عن روط الاداء فی ن ش ا م لانھ

ى الاد در عل ھ لایق ل لان صبي العاق الحفظ والشرط الاخر البلوغ فلا شھادة لل اء الاب
ا  شھادة فیھ ادة ولان ال صبي ع ن ال د م التفكیر ولا یوج ذكر ب ذكر والت تحفظ بالت وال
ھ  د لقول ة ، فلاشھادة للعب شرط الأخر الحری معنى الولایة والصبي مولى علیھ، وال

الى  ى شيء(تع در عل ا لا یق دا مملوك ثلا عب ٍضرب الله م ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ ًَ َ ُ ًِ ْ ًَ ُ شرط الاخر العدال) َّ ة وال
الى  ھ تع شھداء: ((لقول ن ال ون م ن ترض ِمم َ ْ َ َْ ْ َ ْ َُّّ َِ دل)) ِ و الع ي ھ شاھد المرض . وال

شرط  ا ال ھ ام ارة ل ذي لاعب ھادة الاخرس ال ل ش ق اذا لاتقب ر ، النط شرط الاخ وال
ا  ن شروط التحمل الا انھ ا م ن كونھ رغم م الاخر فھو ان یكون بصیرا ، وعلى ال

د تشترط كذلك عند الاداء فلا تقبل شھ ة ومحم ي حنیف د اب م ( ادة الاعمى عن رحمھ
ل ) الله  ن تقب شرط م یس ب ف ل ي یوس د اب ل وعن ت التحم صیرا وق ان ب و ك ى ل حت

ھ وقت الاداء والا  ى الاشارة الی شھادتھ لكن بشرط ان یكون المدعى بھ لایحتاج ال
  )١(لاتقبل شھادتھ إجماعا

ا شر د التحمل ام وط الاداء فھي ان اما الفقھ المالكي فانھ اشترط العقل عن
یكون حرا ومسلما اذا لاتصح شھادة الكافر على المسلم وان یكون بالغا اذا لاتصح 
ال ،  ي الم ل لا ف ي  الجرح والقت شرط ف نھم وب ا بی شھادة الصبیان الا اذا كانت فیم

  .ولم  یباشر كبیرة او صغیرة عند الاداء 

                          
 .٢٦٧-٢٦٦ راجع الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي ، مرجع سابق  ، ص )١(



                                                       ٧١                    )٢٠٠٩(، السنة ) ٣٩(عدد ، ال) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (39), Year (2009) 

ذكورة والح دد وال شھادة التع ي ال شترط ف ك ی ن ذل ددًفضلا ع ا التع ة ام   ری
شارع (  اط ال ا الحاكم فاحت ع علیھ م یطل ة ل دادة باطن ھ ع ع فی لان الزام المعین یتوق

ذلك ) . لذلك فاشترط معھ اخر  ن ل ل ودی ساء ناقصات عق ذكورة لان الن اني ال والث
   ) ١(اشترط الذكورة اما العدالة فانھا تظھر امام القاضي ببینة او انھ یعلمھا

ي  ولم یفرق الفقھ الش ا اشترط ف ین التحمل والاداء انم افعي في الشروط ب
الى  ھ تع تنادا لقول ان (الشھادة الاسلام والحریة والمرضیون والعدالة البلوغ واس ِاثن َ ْ

نكم دل م ْذوا ع ُ ْ ِ ٍ ْ َ َ الى ) َ ھ تع ا (وقول م یكون إن ل الكم ف ن رج ھیدین م شھدوا ش َواست ُ ُ َ ْ ََ َ ْ ْ َْ َْ ْ ْ َ ُِ َِ ِ ِِ ِ ِ
ْرجلین فرجل وام َ ُ َ ْ ُ ٌَ َ ِ ِرأتان ممن ترضون من الشھداءَ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َّ َُّ َ َِ ِ ِ َ (   

دول الغون الع سلمون الب رار المرضیون الم ل الاح ن قب ون م  )٢(أي ان تك
شھادة  ي ال ترط ف ا اش ل والاداء انم روط التحم ین ش رق ب م یف ي فل ھ الحنبل ا الفق ام
شرط  ل اجماعا وال ر العاق ل شھادة غی لا تقب ل ف شرط الأول العق سبعة شروط ، ال
م  اس والقاس ن عب د اب صبیان وعن ھادة ال ل ش وغ فلاتقب ث البل لام والثال اني الاس الث
ة  و حنیف شافعي واب وسالم وعطاء ومكحول وابن ابي لیلى والاوزاعي والثوري وال

ا ( تقبل شھادتھم في الجراح  اذا شھدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا علیھ
. (  

ھ ت ة لقول ع العدال شرط الراب الى  وال نكم(ع دل م ان ذوا ع ُاثن ْ َِ ٍ ْ َ َ َ شرط ) ِْ وال
ون ذا  سادس ان یك شرط ال ا ال شھد ام ا ی ظ بم ى الحف درة عل یقظ والق امس الت الخ

   )٣(مرؤءة أي مجتنبا  للامور الدنیئة المزریة
ي  ل اشترط ف اما الفقھ الجعفري فانھ لم یفرق بین شروط التحمل والاداء ب

وغ فلا ا البل ا الشاھد ستة شروط اولھ ا وثانیھ الم یصبح مكلف ل شھادة الصبي م تقب
ر  ل شھادة غی لا تقب ان ف ث الایم شرط الثال ون وال كمال العقل فلا تقبل شھادة المجن

                          

لـد الربـع ، ج :راجع ) ١( امشه حاشـية الـشيخ علـي العـدوي ، ا   دار الفكـر ٧/ الخرشي على مختصر سيدي خليل و
 .١٧٦- ١٧٥ هـ ، ص ١٣٧٨، 

ـــشافعي ، الام ،جراجـــع) ٢( ـــن ادريـــس ال ـــدين ٩٤-٩٣، ص١٩٩٠ ،دار المعرفـــة ، ٧/  محمـــد ب ـــن شـــهاب ال ؛ شمـــس اب
 . ومابعدها٢٩٤الرملي المتوفى المصري الانصاري الشهير بالشافعي الصغير ، مرجع سابق ، ص 

 قدامـة علـي مختـصر الإمـام ابي القاسـم الـشيخ العلامـة موفـق الـدين ابي محمـد عبـد االله بـن احمـد بـن محمـد بـن: راجع ) ٣(
عمر بن الحسين بن عبد االله بن احمد الخزخي ويليه شرح الكبير على مـتن المقنـع تـاليف الإمـام الـشيخ شمـس الـدين 
ابي الفرج عبد الـرحمن بـن ابي عمـر محمـد بـن احمـد بـن قدامـة المقدسـي ، المغـني ، مطبعـة المنـار ، مـصر ، دون سـنة 

 .٣٠- ٢٧ص ، طبع 
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ل  ائر كالقت ة الكب دم مزاول ة بع ع العدال شرط الراب المؤمن وان اتصف بالاسلام وال
اع التھم و ارتف شرط الخامس ھ وال المعصومة وال واط وغصب الام ا والل ة والزن

ة  دواة الدنیوی ھ والع ا ھو شریك فی شریك فیم ا كال كالنسب ومن یجري بشھادتھ نفع
    ) ١( .والشرط السادس طھارة المولد فلا تقبل شھادة ولد الزنا اصلا 

شرط  سبة ل سیمھا وبالن ي تق شروط وف ذه ال د ھ ي تحدی ف ف وبذلك نجد ان الفقھ اختل
شھادة اذا ت ي ال ل ف ست كالرج رأة لی ذكورة ، الم ر ال ھادتھا الام ي ش ھ ف ف عن ختل

  .الذي سنفصلھ لاحقا
روطا  ي ش شرع العراق شترط الم م ی ة ، فل وانین المقارن سبة للق ا بالن  ام

ادة  ن الم ى م رة الأول صت الفق شھادة اذا ن ا لاداء ال انون  )٢(  )٩٦( خاص ن ق م
ى  ي عل ات العراق   الاثب

   -:ما یاتي 
شھادة و-:اولا (  ي اداء ال ین المشھود  لایشترط شكل خاص ف ي تع ا ویكف لا قبولھ

ة  ا للجھال ا نافی ھ الاسلامي .... ) . بھ تعین ي عن الفق انون العراق ف الق ذلك اختل وب
  . الذي فرق في غالبیتھ بین اداء الشھادة وتحملھا كما سبق بیانھ 

اء  ا ج شھادة انم اب ال ي ب ة ف روطا خاص ي ش شرع العراق نظم الم م ی ول
ادة . ط عامة تعلقت غالبیتھا بالشاھد بالرغم من النص في اعلاه بشرو اذ نصت الم

دعیا : (  من قانون الاثبات العراقي)٣(  )٨٣(  اذا ) . لیس لاحد ان یكون شاھدا وم
لایجوز الجمع بین الصفتین الادعاء والشھادة لغلبة المصلحة الشخصیة اذ لایجوز 

سھ لا ى نف شھد عل د أن ی ھ سیكون لشخص ان یصنع دلیلا لنفسھ كما لایجوز لأح ن
    ) ٤(عندئذ اقرارا

                          

الحلــي جعفــر بــن الحــسن ابي العبــاس بــن ابي زكريــا بــن ســعيد الهــذلي ، شــرائع الاســلام في الفقــه الاســلامي :  راجــع )١(
ــاة ، بــيروت، لبنــان ،   ومــا ٢٣٢ ، ص١٩٨٧الجعفــري ، اشــراف العلامــة محمــد جــواد مغنيــة ، منــشورات دار الحي

 .بعدها
 لـسنة ٤٦ المعـدل بالقـانون رقـم ١٩٧٩ لـسنة ١٠٧عراقـي رقـم  مـن قـانون الاثبـات ال٩٦ من المادة ١/  راجع الفقرة )٢(

٢٠٠٠. 
 .من قانون الاثبات العراقي النافذ ) ٨٣(  راجع المادة )٣(
 ، مطبعــة شــفيق بغــداد ، ٢المحــامي محمــد علــي الــصوري ، التعليــق المقــارن علــى مــواد القــانون الاثبــات ، ج : راجــع ) ٤(

 .٨٢٠ ، ص ١٩٨٣
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ادة  صت الم رى ن ة اخ ن جھ ي )١(  )٨٦( وم ات العراق انون الإثب ن ق (  م
ى  شخص عل للمحكمة قبول شھادة الأخرس والأعمى والأصم   كما تجوز شھادة ال

  ). الفعل الذي قام بھ 
ي سلامة الحواس اذا اجاز شھادة الاخرس عن  شترط المشرع العراق وبذلك لم ی

ستعانة بمذكرات مكتوبة مخالفا بذلك القاعدة العامة التي توجب ان تكون طریق الا
ذلك  ى ك ھادة الاعم از ش ضیاع ، واج ن ال وق م صیانة الحق ك ل فاھا وذل شھادة ش ال
رین ین ام رق ب ھ ف   ولكن

ا (  اذا كانت على الاموال كالغصب وغیره لایجوز سماع شھادتھ لان شھادتھ فیھ
ذي سمعھ اما الاعمال التي لا) . شبھة  شھد ان الصوت ال أن ی ى الكلام ك تحتاج ال
ھادة الاصم) س( ھو ل وز سماع ش ذلك یج اس وك ن الن شرع .  ) ٢(م د ان الم ونج

لامة  شھادة س ترط لل ذي اش ة ال ذه الحال ي ھ لامي ف ھ الاس الف الفق د خ ي ق العراق
  . الحواس  

ة  ى تأدی نص عل ى ال ي عل اما شروط الشھادة ، فقد اقتصر المشرع العراق
  )٣(الشھادة شفاھا ولایتم الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة

ادة   ترطت الم د اش سطیني ، فق انون الفل ا الق انون )٤(  )٧٨(  ام ن ق  م
ھ  ى ان سطیني عل ات الفل ل ( البین ة ولاتقب شاھدة ومعاین ن م شھادة ع ون ال ان تك

ة  ور الاتی ي الام ر الا ف اة، -١:الشھادة على شیوع الخب سب ،-٢الوف ف -٣ الن  الوق
ة ، رة طویل ن فت ة م ة خیری وف لجھ صحیح الموق ا -٤ال نص علیھ ي ی ور الت  الام

  ) . القانون 
ادة  ن الم ى م رة الأول صت الفق ا ن ى )٥(  )٧٢( كم سھ عل انون نف ن الق  م

ا  ة اذا جاء فیھ خص -١(شرط الاھلی تدعاء أي ش دعوى اس ة ال د اقام  للخصوم بع
ام  ا ام دلي بھ شھادة لی لا لل ة اھ ادة ) . المحكم ددت الم ذا  )٦(  )٧٤( وح ن ھ  م

شھادة اذ نصت  ي ال شھادة ( القانون المقصود بالأھلیة ف م -١لایكون اھلا لل ن ل  م
ھ  ى -٢یكن سلیم الادراك لعاھة في عقل غ سنھ خمسة عشرة سنة ، عل م یبل ن ل   م
                          

 .من قانون الاثبات العراقي النافذ ) ٨٦( راجع المادة ) ١(
 .٨٣٨راجع  المحامي محمد علي الصوري ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
 .من قانون الاثبات العراقي النافذ ) 95(  راجع المادة )٣(
 .٢٠٠١لسنة  ) ٤( من قانون االبينات الفلسطيني رقم  ) ٧٨(المادة راجع ) ٤(
 .من قانون البينات  الفلسطيني النافد ) ٧٢(  الفقرة الأولى من المادة راجع ) ٥(
 .من قانون البينات الفلسطيني النافذ ) ٧٤( المادة راجع ) ٦(
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) . لال انھ یجوز ان تسمع اقوال من لم یبلغ ھذا السن بغیر یمین على سبیل الاستد
ھ )١(  )٩٠( واجازت المادة  :  من نفس القانون شھادة الاخرس حیث نصت على ان

  ) من لاقدرة لھ على الكلام یؤدي الشھادة ببیان مراده بالكتابة او الاشارة ( 
انون  ین ق شھادة اذ ب شروط ال صیلا ل ر تف ان اكث د ك ي فق انون الیمن ا الق ام

ة ب شروط الخاص ذ ال ي الناف ات الیمن صورة الاثب شھادة ب روط ال ین ش م ب شاھد ث ال
ة    . عام

شاھد -١: (  من القانون المذكور على مایاتي)٢(  )٢٧( فنصت المادة  ي ال یشترط ف
  : مایاتي 

  . ان یكون بالغا عاقلا مختارا عدلا -أ
ـ سب -ب ضا الن ستثنى ای سمع وی ت بال ا یثب سھ الافیم شھود بنف این الم د ع ون ق ان یك

  لوقف فانھ یجوز اثباتھ بالشھرة والموت والزوجیة واصل ا
ـ لاح -ج ھ وص ر توبت الم تظھ ة م ي عدال ا ف د او مجروح ي ح ودا ف ون مجل ًان لایك

  عدالتھ والعدالة ھي الصلاح الظاھر في الشاھد 
  . ا ن لا یجر لنفسھ نفعا او یدفع عنھا ضررا -د
  ان لایكون خصما للمشھود علیھ -ه
  ھمة  ان لایشھد على فعل نفسھ مع مضنة الت-و
  . ان یكون عالما بالمشھود بھ ذاكرا لھ وقت الاداء -ز
ي -٢ ا ف رى المنصوص علیھ شاھد الاخ روط ال ى ش وال الشخصیة تراع ي الاح ف

ذلك  اص ب انون الخ ین ) . الق شھادة ب روط ال ي ش ي ف انون الیمن رق الق ذلك یف وب
شرع  ترط الم د اش صیة ، وق الاحوال الشخ ة ب دعاوى الخاص ة وال دعاوى المدنی ال

شھادة ي )٣(الیمني توافر ھذه الشروط عند اداء ال م یجز سماع شھادة الاعمى ف  ول
ة اج للرؤی ي تحت ون )٤(الحالات الت ن ان تك ز اذا یمك ل الممی ھادة الطف م یجز ش  ول

ع  ار م ن دون وجود الكب نھم م ا یحدث بی قرینة الا ان انھ اجاز شھادة الصبیان فیم
 الیمني لم ینص على شرط الاھلیة ، انما ونجد ان المشرع.  )٥(غلبة الظن بصدقھم

ي  شریعة الاسلامیة ف اشار الیھا بشكل ضمني ، ویكون القانون الیمني اقرب الى ال

                          

 .من قانون البينات الفلسطيني النافذ ) ٩٠( المادة راجع ) ١(
 .١٩٩٢لسنة  ) ٢١( من قانون الاثبات اليمني رقم  )٢٧(   راجع المادة  )٢(
 .ثبات اليمني النافذمن قانون الإ ) ٢٨(  راجع المادة )٣(
 .من قانون الإثبات اليمني النافذ ) ٢٩(  راجع  المادة )٤(
 .من قانون الإثبات اليمني النافذ  ) ٣٢ ، ٣١(  راجع  المواد  )٥(
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ادة .ھذه الشروط  ا الم شھادة فاشارت الیھ انون ) ١(  )٤١( اما عن شروط ال ن الق م
ظ  ؤدي بلف ھ وت ي حضور المشھود علی س القضاء ف ي مجل سھ وھي ان تكون ف نف

دم . ان تسبقھا دعوى شاملة لھا وان لاتكون بالنفي الصرف اشھد و من خلال ما تق
شترط  م ی نجد ان القانون الیمني كان اقرب في شروطھ الى الشریعة الاسلامیة  ول
وافر  ي ت انون الیمن ب الق ین اوج ي ح لاداء ، ف ة ل ي شروطا خاص شرع العراق الم

شھادة ، شروط الشھادة عند ادائھا ، واشترط القانون الفلسطی د اداء ال ني الاھلیة عن
شھادة  ك لضعف ال وانین وذل ذه الق ف ھ داء بموق ى الاقت ي ال وندعو المشرع العراق
ا  ي أدائھ ین ف ر أمنی م غی ي تجعلھ شر الت وس الب ضعف نف الي ول ت الح ي الوق . ف

ة  ل المرتب ت تحت ة الاسلامیة، كان ن الدول ي زم ویعود السبب في ذلك ان الشھادة ف
شھادة الاولى من بین  ة ال ة أخذت مرتب الادلة في الاثبات ، الا انھ مع انتشار الكتاب

شاھد  رة ال ى ذاك ك عل أثیر ذل ة وت اة الاجتماعی د تطورالحی ة بع دني ، خاص بالت
     )٢(وأمانتھ ولاحتمال وجود شھادة الزور

  المطلب الثالث
   إشكالية شهادة المرأة

لامي  ھ الاس ین الفق كالیة ب رأة إش ھادة الم ر ش ي  تثی وانین الت ض الق وبع
ف شھادة المرأة عن شھادة  ساواة إذ تختل دا الم ا بمب ساوت بینھا وبین الرجل ایمان

ة ) رجل وامرأتین ( الرجل في الشریعة الاسلامیة فتكون نصفیة  في المسائل المالی
ذه  ارت ھ د اث ة ، وق ر المالی سائل غی ي الم ین ف وقد تكون نصفیة او منفردة مع الیم

رىالمسائل جدلا  ن ی اك م د ومعارض  فھن  ان )٣(واسعا في الفقھ القانوني بین مؤی
ساواة ، ویخالف  ادي بالم الاخذ بنصفیة شھادة المرأة یتعارض مع الدعوات التي تن
ام  ل ام ع الرج ساواة م ى الم صت عل ي ن دولي الت انون ال ي الق ة ف اییر الدولی المع

صف ي اخذت بن شریعات الت ادات للت ى القانون ، ووجھت الانتق شھادة للمرآة عل یة ال
ن  م تك ة ل ة تاریخی أساس امتھان كرامة المرأة ، وان ھذه الشھادة جاءت  في مرحل

                          
 .من قانون الإثبات اليمني النافذ ) ٤١( راجع  المادة ) ١(
يد ، شرح قانون الاثبات ، ط.  راجع د)٢(  .١٧٧، ص٢٠٠٦بة القانونية، بغداد ،  ، المكت٢عصمت عبد ا
ـــانون الاحـــوال ) ٣( ـــد مـــن التفـــصيل راجـــع المحـــامي علـــي ابـــو هـــلال ، نظـــرة اوليـــة علـــى حقـــوق المـــراة في مـــشروع ق للمزي

 :الشخصية الفلسطيني ،  مقال منشور على الموقع الاتي 
www.http : // pwic.org.ps/7akok-2/7akokak-9/1.8. html.-1. 18.html. 
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رى اخر زواج ، وی د ال ا ولاسیما عق ایبرر )١(تسجل العقود فیھ اك م د ھن م یع ھ ل  ان
ي  رأة ف ھ الم لت الی ا وص ة بم و بالمقارن ذا النح ى ھ رأة عل ھادة الم ى ش اء عل الابق

ي عصرنا الراھن فل الا ف م تعد تلك المرأة القابعة في البیت بل اصبحت عنصرا فع
  .الحیاة العامة والخاصة على حد سواء 

ذ  ا فتاخ  ویؤخذ على ھذه الافكار ، عدم تركیزھا على محور الفكرة بل تدور حولھ
رة    بفك

ساواة (  دم الم ھادتھا ) ع ل ش ي جع رأة ف ن الم اص م رأة والانتق ل والم ین الرج ب
ى نصوص ) النصفیة ( رجل متناسیة ان تلك الفكرة نصف شھادة ال اء عل جاءت بن

ا ((في القران والسنة فقد قال تعالى  م یكون إن ل الكم ف َواستشھدوا شھیدین من رج ُ ُ َ ْ ََ َ ْ ْ َْ َْ ْ ْ َ ُِ َِ ِ ِِ ِ ِ
داھما ف ضل إح شھداء أن ت ن ال ون م ن ترض ان مم ل وامرأت ین فرج َرجل ََ ْ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َُ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ َِّ ٌِ ِ َِ ُّ َ ََ َِ ذكر َ َت ِّ َُ

رى داھما الأخ َإح َ ْْ ُ ْ ُ َ ن )٢( ))ِ ة وم ن ناحی ذا م وت ، ھ ة والثب ة الدلال ة قطعی ذه الای  وھ
الى  ھ تع دف فقول ث الھ ن حی شریع م ي الت ة ف ھ دق نص ل ذا ال ان ھ رى ف ة اخ ناحی

ذكر إحداھما الأخ(( شھداء أن تضل إحداھما فت ْممن ترضون من ال ِّ ُ َ ُّ َُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِْ َِ َ َّ ِ ِ َِ ا )) رَىِ ، فیھ
ى  ھ حت ى قول ع ال م یرج ره ل ا غی ذكره بھ ھادتھ ف سي ش شاھد اذا ن ى ان ال ل عل دلی

  .یذكرھا فانھ سبحانھ وتعالى جعل ذلك علة للضلال الذي ھو ضد الذكر 
 ان جعل شھادة المرأة نصف شھادة الرجل )٣()ابن تیمیة ( ویرى الشیخ 

ا لا ك فیم ة ویكون ذل ن جھ ة المرأة م ا ، تعود الى طبیع تحسن حفظھ عادة وعرف
سة  المرأة الجال رأة ، ف ھ الم ومن جھة اخرى تعود الى طبیعة الوسط الذي تكون فی
ي  رأة تعمل ف ادات واصبحت الم رت الع و تغی ة فل رأة العامل في البیت ھي غیر الم
ھادة  ھادتھا نصف ش ل ش ان جع ذلك ف ل الرجل ل ھادتھا مث ون ش ارة تك دان التج می

  . ة للمراة الرجل فانھ یحقق مصلح
ا  ل انتقاصا لھ ان نصفیة شھادة المرأة وعدم مساواتھا بشھادة الرجل لایمث

الامور (  فھذا التفاوت لیس لنقص إنسانیة المرأة وكرامتھا بل لانھا لاتشتغل عادة ب
املات  ي شؤون المع  )المالیة والمعاملات المدنیة ومن ثم تكون ذاكرتھا اضعف ف

)٤ (    
                          

 : المحامية صفاء  رحروح ، لماذا لاتقبل شهادة  المرآة امام المحاكم الشرعية ، مقال منشور على الموقع راجع )١(
www aman jordan –org/english.com 

 .٢٠٢ ، الاية البقرة سورة )٢(
 :شور على الموقع من) القراءات الجديدة لفكر ابن تيمية ( مقال بعنوان راجع ) ٣(

www . alwatan.com.sa/daily/2006-72-27/ first-papgo2.htm.. 
تمع الشرقي مقال منشور على الموقع :  راجع )٤(  نزار احمد ، مدونة تحاول ان تقرا أوضاع المرأة والأسرة في ا
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ي (  ة ف المرأة مكرم ا ف ا حقھ لام اعطاھ ث ان الاس لامي ، حی دین الاس ال
ذه  وبین الله طاقتھا وقدرتھا ، ھذا ھو الشئ الذي جعل الله عز وجل المرأة علیھ وھ
اده  الى عب ھي الفطرة ، فشریعة الله جاءت موافقة للفطرة التي فطر الله سبحانھ وتع

ن شرع الله علیھا لتكون صالحة لكل زمان ومكان فلیس ھناك شرع اتم ولااكمل  م
صلى (  وقد جاء حدیث الرسول)١( )عز وجل وھو الذي اعطى كل ذي حق حقھ 

ي سعید الخدري )  الله علیھ وسلم  ( مؤكدا لنصفیة شھادة المرأة حیث ورد عن اب
ى ) رضى الله عنھ  انھ خرج رسول الله صلى الله علیھ وسلم في اضحى او فطر ال

ال  ساء فق ا مع: المصلى فمر على الن ر اھل ی ن اكث انني اراك ساء تصدقن ف شر الن
ن  ت م شیر مارای رن الع ن وتكف رن اللع ال تكث ول الله ؟ ق م یارس ن وی ار ، فقل ًالن

ا : ناقصات عقل ودین اذھب للب الرجل الحازم من احداكن ، قلن  ا نقصان عقلن م
ال  ن : ودیننا یارسول الله ؟ ق ل نصف شھادة الرجل ؟ قل رأة مث یس شھادة الم : ال

ى : ، قال بلى ن بل م تصم قل فذلك من نقصان عقلھا ، الیس اذا حاضت  لم تصل ول
ال  ن: ق ذلك م   ف

ا  صان دینھ ھادة )٢( ) نق ھادتھا نصف ش ل ش دما جع ریم عن شارع الك ان ال ذلك ف  ل
ا  یس انتقاصا منھ ا ول ا لھ ك تكریم اء ذل ا ، وج ارات فیھ ذه الاعتب الرجل راعى ھ

سا ذه الم ي ھ وخي الحذر ف ت ولذلك یجب ت ن الثواب لة لان نصفیة شھادة المرأة م
شائعة  ور ال ن الام ھ م ذي اصبح فی الشرعیة كما تبین لنا لاسیما ، في ھذا الوقت ال

صدد ) الاحكام تتغیر بتغیر الازمان ( على الالسن ان  ذا ال ي ھ فلا یجوز المناداة ف
ر الز ة تغی شھادة الرجل  بحج ساویة ل رأة م ھادة الم ل ش صفیة وجع ر الن ان بتغیی م

  .لان ھناك احكام شرعیة لاتتبدل 
ة  سألة تاریخی ي م ل ھ راة بالرج ھادة الم ساواة ش دم م سألة ع م ان م ث
ل  ة لا تقب واجتماعیة وفسلجیة، حیث كانت بعض الشرائع القدیمة كالشریعة الیھودی

                                                               
www. nizarrawashdeh, maktoobblog.com.  

 : منشور على الموقع ) دود والقصاص شهادة المراة في الح: (  للمزيد راجع )١(
http:www-eltwhed-com.  

 صــحيح البخــاري، حقــق ،راجــع الامــام شــيخ الحفــاظ البخــاري محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة بــن بردزيــة ) ٢(
،  ٢٠٠٣ المنــصورة ، امـام جامعــة الازهــر  ،،اصـوله ورقمــه طـه عبــد الــرؤف سـعد ، طبعــة جديــدة ، مكتبـة الايمــان 

 .٧٦ص 
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ة شھادة رجل  رأتین بمنزل ًشھادة المرأة مطلقا والقانون الفرنسي كان یعد شھادة ام
  .)١(واحد

  
  المبحث الثاني 

  شهادة المرأة في المسائل المالية
ون  ي یك ال اي الت ة بالم املات المتعلق ع المع سائل جمی ذه الم شمل ھ ت
ة ام ضمن قضایا الاحوال  المقصود منھا المال سواء اكانت ضمن القضایا المدنی

ال ة بالم يالشخصیة المتعلق ود  فھ صب وعق القروض والغ دیون ك ع ال شمل جمی  ت
ات واومعاال ة ض ة المالی رھن والوكال ساقاة وال ارات والم صلح والایج صرف وال ل

دیات  ى ال ال وحت رأة . والودیعة والولایة على المال والوصیة بم ول شھادة الم وقب
ك  ي تل سائل ف ن حالم اء م لاف ج ل الرجل الا ان الخ ا مث ھ مثلھ ي الفق ة ف ث ثابت ی

ھادتھا  ول ش دى قب سائل ، وم ك الم ض تل ى بع صاب عل ضمومةالن ساء  م ع ن م
دا ط الاعت ات او فق سائل داخری ك الم ي تل رى الخلاف ف ذلك ن  بنصفیھ شھادتھا وك

رأة  ول شھادة الم ي قب لا یوجد شك ف دعي ، ف من حیث قبول شھادتھا مع یمین الم
سیم ذا الأساس سیكون تق ى ھ سائل وعل ىنعلى تلك الم ذا المبحث ال ین  ا لھ المطلب

  -:الآتیین 
  تین مع الرجل أامرقبول شھادة : المطلب الأول 
  تین مع یمین المدعي أقبول شھادة امر: المطلب الثاني 

  
  
  

  المطلب الأول
  قبول شهادة امرأتين مع الرجل

ة  املات المالی ي المع رأة ف ھادة الم ول ش ى قب سلمون عل اء الم ق الفقھ اتف
ة  شرط والأنوث ا ب ست فیھ ذكورة لی ع الرجل فال ونصاب ھذه الشھادة ھو امرأتان م

                          
 .٢٥٩، ص١٩٥١، بغداد، ٢/، ج) الشهادة(حسين المؤمن، نظرية الاثبات . أ:  للمزيد راجع )١(
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الى )١(انعة بالإجماعلیست بم ھ تع الكم : (( عملا بقول شھدوا شھیدین من رج ْواست ُ َ ْ َِ َِ ْ ْ َِ ْ َ ُِ ِ ِ
َفإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشھداء أن تضل إحداھما  ْ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َُ َ ْ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِّ ٌ ِْ ِ َِ ُّ َ َ َ َُ َِ َ ََ َ

داھما الأخرى ذكر إح َفت ْ َُ َ ِ ِّ َُ ذھب ا)٢ ( ))َ ھادة  فبموجب الم ل ش ي تقب انلحنف ع المرأت  م
ع  ن تواب اھو م الرجل في الأموال وحقوق العباد سواء أكانت ھذه الحقوق مالا او م

راالمال كالأجل والشرط والخیار ، فعند الامام ابو حنیفة تقبل شھادة رجل و تین أم
زل المر ام الا القصاص والحدود فتن ع الاحك وال ، أفي جمی ي الأم ا ، اي ف ان ھن ت

  .  )٣( الرجل الواحد فالأصل عنده قبول شھادتھا في كافة الأمورمنزلة
ضا  دیون أی وال وال ي الام رأة ف ھادة الم ول ش ى قب ك ال ام مال ب الام وذھ
ي  ا ف دم قبولھ ى ع ك ال حاب مال ض أص ھادة الرجل وذھب بع صابھا نصف ش ون

  . )٤( بالمال كالوكالة التي لا تتعلق الا بالمالالأبدان المتعلقةحقوق 
  
  
ف عن سابقو ري لا یختل ي والجعف شافعي والحنبل ذھب ال دى الم ھ یالحال ل

ر شھادة ام لأف ع الرج دیون م ي ال ة ف ذاھبتین مقبول ذه الم د ھ ذا يوف . )٥( عن  ھ
شافعي ول ال صدد یق   ال

ھ شھادة بھ وینظر كل ماشھد (  ھ فجاز فی مما اخذ بھ الشھود ولھ من المشھود علی
ى اليالنساء مع الرجال لأنھ ف ھ  معن ا الله فی ذي اجاز ھن ده ) موضع ال دین عن : فال

                          
 الحنفـي الكاسـاني الامام علاء الدين ابي بكر بـن مـسعود ، ٤٥٣ ص،مرجع سابق ، راجع  ابو بكر جابر الجزائري ) ١(

 .٢٧٩ص ، مرجع سابق ، 
 .٢٨٢ سورة البقرة ، اية )٢(
، بيروت ،دار المعرفـة للطباعـة والنـشر،  ٣/ ط ، ٦ /ج ،  ٣مجلـد ، كتـاب المبـسوط ، الـدين السرخـسي راجع شمـس) ٣(

الامــام ابي الوليــد ،  ٣٨٩ص ،  مرجــع ســابق ،عــلاء الــدين الكاســاني الحنفــي  الامــام ؛ ٣٢ ، ص ١٩٧٨لبنــان ، 
ايــة ا،محمــد بــن احمــد بــن محمــد بــن احمــد بــن  رشــد القــرطبي   تهــد و  دار ; ١٠/  ، ط ٢/ ج، لمقتــصد  بدايــة ا

 .  ٤٦٥ص ،  ١٩٨٨الكتب العالمية ، بيروت ، لبنان ، 
امــشه حاشـية الـشيخ علــي العـدوي ) ٤( ؛أبي .٢٠٢ ص ;،مرجـع ســابق ، راجـع  الخرشـي علـى مختــصر سـيدي خليـل و

 .٤٦٥الوليدمحمد بن احمد بن رشد القرطبي ،مرجع سابق ، ص
مـل  حاشـية  الج، زكريـا الانـصاري ؛ ٣١١ص  ;مرجـع سـابق  ، بالـشافعي الـصغير راجع شمس الدين الرملي الـشهير) ٥(

 زيــن الــدين ؛ ٣٩١ -٣٩٠دون ســنة طبــع ، ص ،دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع ، ٥/ ج،علـى شــرح المــنهج 
بـيروت ، لتوزيـع  دار الفكـر للطباعـة وا ، جامع العلـوم والحكـم،ابي الفرج عبد الرحمن بن احمد بن الحنبلي البغدادي 

 .٢٣٧مرجع سابق ، ص الهذلي ، جعفر بن سعيد  الحلي ؛ ٣١٣ ص ، ١٩٨٨ ،لبنان ، 
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ا قصد  ة وم ا او منفع ي دین ال العین ان الم ھ اخذ مال من المشھود علیھ ، سواء اك ب
ن شفعة م رھن وال ة وال البیع والحوال الي ك ق م سخھ او ح الي او ف د م ي عق ال ف  م

شافعیة لأ،والخیار والاجل  د ال ة فعن ة والوكال راض والكفال شركة والق دا ال ت  ع تثب
ِواستشھدوا شھیدین ((الا برجلین لعموم الایة  ْ ْ ََ ُِ َِ ْ ا ورد )١( ))َ  وحجة ھولاء جمیعا بم

ذكر حول شھادة المرداینةفي ایة الم ابقة ال ي أ س ة ف ا ثابت ث انھ ع الرجل حی تین م
دیون وصریحة ومختصة تلك الایة فھي قطعیة الثبوت والدلالة  الي أي ال بالعقد الم

ي شھادة  في اعتباره ة ف المرأة تعادل نصف شھادة الرجل ،فمثلما جاء الامر بالكتاب
ظ ، جاء الامر  دارھا وأحف لاشھاد باالمعاملات المؤجلة لزیادة التوثیق واضبط لمق

ظ  في نفس الایة لزیادة التوثقة وھو امر ارشاد ا لا د سھل حف أمر إیجاب لان الله ق
ھ  ب الی ذا ماذھ اس وھ ین الن دین ب   ال

سیره )٢( )بن كثیر  ( ي تف ة ف الى لآی ھ تع ي قول ة ف وا إذا (( المداین ذین آمن ا ال َیاأیھ ِ ُ َ َ ُّ ََ ِ َّ َ
اكتبوه سمى ف ل م ى أج دین إل داینتم ب ُت ُ ّ َ ُ َ ْ َُ ْ ُ ََ ً ٍَ َ ِ ٍ َِ ھ ))  َْ ن : ((وقول ھیدین م شھدوا ش ْواست َ ُِ ِ ْ ْ َِ َِ ْ َ

َّرجالكم فإن لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان مم َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ َِ ِِ ِ َِ َ ُ َُ ٌ ْ َْ ََ َ ْ ضل ِ شھداء أن ت َّن ترضون من ال ِ َِ ُّ َْ َ ْ َ َْ ِ َ ْ َ ْ
ذكر إحداھما َإحداھما فت ْ َ َ ُْ َ ُ َِ ِِّ َُ شھاد ))  الأخرى َ ھ لایجوز است ة ان ن نص الای م م د یفھ ق

ى)٣(تین الا مع عدم وجود الرجال ، الا ان ھناك رايأالمر ذھب ال ول  ان ی ذا الق  ھ
اع یرالتخی فلفظ الایة لایعطي ھذا المعنى ، ثم ان  ،ضعیف ة بالاجم ن الای  مراد م

ب  شیخ )٤(دون الترتی رى ال یم(  وی ن ق ة ب ى ان ) : (  الجوزی دل عل اھر ی ان الظ
لا یقض شاھدین ف دل عن ال شاھدین واذا ىالشاھد والمرأتین ی دم ال د ع ا الا عن  بھم

ا  وقھم ف قیل ان القران لایدل على ذلك فان ھذا الامر لاصحاب الحقوق لحفظ حق
ا سبحانھ وتعال ى مادونھ وا ال ا انتقل دروا علیھ ى ارشدھم الى اقوى الطرق فان لم یق

ررا ا)٥ () شھادة مب ك ال ا ی وموقف الفقھاء في تل صلى (وى عن الرسول رضا فیم

                          
جمعه الإمام ابو بكر احمد بـن الحـسين بـن عبـد االله بـن  ، عبد االله محمد بن ادريس الشافعي ، احكام القرانبيراجع ا) ١(

 ، ،دون ســنة طبــع دون مطبعــة ،  ١  ، ط٢ج ،البيهقــي ، تقــديم وتعليــق الــشيخ قاســم الــشماعي الرفــاعي موســى 
 .٣١١ شمس الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير ، مرجع سابق ، ص ؛ ١٣٠ – ١٢٩ص 

راجــع عمــاد الــدين ابي الفــداء اسماعيــل بــن كثــير القرشــي الدمــشقي ، تفــسير القــران العظــيم ، تحقيــق العلامــة محمــد ) ٢(
   .٣٨٩ – ٣٨٨  ، ص ٢٠٠٤صفا ، القاهرة ،  ، مكتبة ال١ ، ط ١/ناصر الدين الالباني، ج

 ومـا ٢٣ ، ص ٢٠٠٦ ، احكام شـهادة النـساء ، دار الجامعـة الجديـدة ، الإسـكندرية ، النشارراجع محمد فتح االله ) ٣(
 . بعدها

 .٣١١الشهير بالشافعي الصغير ، مرجع سابق ، ص  سراجع شمس الدين الرملي) ٤(
 .١١٥بق ، ص  قيم الجوزية ، مرجع سا ابنراجع) ٥(
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ال : بلى :  شھادة الرجل ؟ قلن مثللیس شھادة المرأة أ( في حدیثھ )الله علیھ وسلم ق
ة )١ ()فذلك من نقصان عقلھا:  ة فھذه النصوص ادل رأة  لنصفیةعام ي شھادة الم  ف

سائل و لتلك الم ذا التعلی سنة ، إذ ان ھ ي ال اب أو ف ي الكت ك واضح سواء ف ي ذل  ف
ذك ي الت ة النصاب جاء لإظھار نقص درجة النساء عن الرجال ف ذكر (را  فكلم )  ت

عفي ا وق ن ا ایة المداینة تعني ان یحصل لھا ذكر بم ذكر لاشھاد  م ن فت شدید م بالت
ك  )٢(التذكار ى تل شھادةوعلى الرغم من ھذا الإجماع عل ي ال ف ف ھ اختل  الا ان الفق

ث  ك حی شافعیة وأصحاب مال الوصیة المتعلقة بالمال فلم یقبل شھادة المرأة فیھا كال
ین : ( اشھب وابن الماجشونقال  ال الا رجل ة بالم الا ) . لایقبل في الوصیة المتعلق

افرقواان المالكیة  ال اذا ك شاھد  في الوصیة بم عن لل تین أ بالرجل والمرى فیكتفنف
اك ا ن ھن م یك ا اذا ل عم رجلینتق ترطوا ال بحانھ )٣( فاش ك ان الله س ي ذل تھم ف  وحج

نكم : ((وتعالى قد ذكر شھود الوصیة في قولھ تعالى  وا شھادة بی ذین آمن ا ال ْیاأیھ ُ َ ُِ ِْ َ َ َ َ ُّ َُ ََّ َ َ
ِإذا حضر أحدكم الموت حین الوصیة ِ َِّ َ ْ َ َ َ َ َْ َْ َُ ْ ُ َ َ نكمِ ان ذوا عدل م ْ اثن ُ ْ َِ ٍ ْ َ َ َ م )٤ ( ))ِْ ذكر معھ م ی  فل

شھادات فضلا أامر ي ال ام ف ي الأحك ھ ف رق الله عز وجل بین ا ف ى م الامر عل ًة ، ف
ھ  ن ان ري م ن الزھ ا روي ع ھ : ( عم سنة بان ضت ال ي لاتجوزم ساء ف ھادة الن ش

ي  ت ف ذكورات كالوصایا وان كان دود والم شیعة ف) ٥ ()ال مالح ف ال ك واختل ي تل
 ال الوصیة ونصفھ مالمسالة حیث یمكن قبول شھادة المرأة الواحدة في اثبات ربع 

ي  أبامر ا روي عن عل ك بم ھ ( تین وحجتھم في ذل ھ قض) رضى الله عن ن ان  ىم
بذلك وعندھم تردد في قبول تلك الشھادة على الوقف الا ان الراجح لدیھم ھو قبول 

ر ھادة الم ھأش ي اثبات ل ف ع الرج ى )٦(تین م ھاد عل ل الأش ز وج صیص الله ع  فتخ
اقش . الوصیة في تلك الآیة أدى إلى حدوث مثل ھذا الخلاف حول النصاب  د ن وق

یم (الشیخ  ذا الخطاب جاء شاملا ) بن ق ھ ان ھ ق علی ن المتف ھ م سالة إذ ان ذه الم ھ
افرتین  ا ك للمؤمنین والمؤمنات فیصح القول ان امرأتین تعدان من الشھود وان كانت

                          
 . من هذا البحث١٤راجع ص ) ١(
 .٣٨٩ ، ص ١/ ج مرجع سابق ،راجع عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير ، ) ٢(
 زكريـا ؛ ٢٠٢امـشه حاشـية الـشيخ علـي العـدوي  ، مرجـع سـابق ، ص راجع الخرشي على مختصر سيدي خليـل و) ٣(

 .٤٦٥ليد محمد بن رشد القرطبي ، مرجع سابق ، ص  الامام ابي الو؛ ٣٩١الانصاري ، مرجع سابق ، ص 
 .١٠٦سورة المائدة ، اية ) ٤(
 ابي عبد االله محمد بن ادريـس الـشافعي   مرجـع سـابق ؛ ٣٩١ -٣٩٠زكريا الانصاري ، مرجع سابق ، ص : راجع ) ٥(

 . ومابعدها١٢٩ ص ،
 .٢٣٧الحلي جعفر ابي زكريا بن سعيد الهذلي ، مرجع سابق ، ص : راجع ) ٦(
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ن أھل  شھادة موال یقبل فیھافالأ ونھم م شترط ك رجل وامرأتین وظاھر القران لا ی
ل أ) :(صلى الله علیھ وسلم (الكتاب لعموم الآیة وعموم قولھ  رأة مث یس شھادة الم ل

سوة ) صف شھادة الرجلن اربع ن ذه الصورة ب ي ھ فھذا العموم جوز الحكم ایضا ف
نكم (  فقولھ عز وجل )١( )النساء كوافر عند الضرورة اذا لم یحضر الوصیة الا  م

ا ، الا )  ساء فیھ شھادة الن في ایة الوصیة اذا كان المقصود منھا الرجال فلا مجال ل
ة  سیر كلم   ان تف

نكم (  ي) م سلمین ( تعن ن الم ا جاء ) م ي كم سیر ف ر(تف ن كثی دل ( ، ) اب ذوا ع ) ف
ھ  دلین وقول ا ع نكم ( وصف الاثنین بان یكون سلمین ) م ن الم ھ الجمھورأي م  ،قال

اس ي عب ي طلحة عن اب ن اب ھ ( قال علي اب ھ ) رضى الله عن ي قول ذوا عدل (( ف
نكم  ال )) م ھ: ق سلمین وقول ن الم ران(( م ركم اخ ن غی ر ))  م ن غی أي م

سلمین ا لل)٢(الم دم تفوفق ال ع ي ح ى الوصیة ف ساء عل ھادة الن صح ش لاه ت سیر أع ف
وال  ى الأم ا عل رجلین قیاس ود ال ل. وج ف تقب انوفكی سلمین اذا ك ر الم ھادة غی  ا ش

  . في ھذا الصدد أولى  شھادتھنفقبولالمسلمات  شھادة النساء ولاتقبلرجالا 
شریعة صعید اما على  ھ ال ا جاءت ب ذ بم م تاخ  القوانین المقارنة فغالبیتھا ل

ذا  ي ھ لامیة ف رأة  الإس ل والم ھادة الرج ین ش رق ب م تف صدد فل ي ال ك ف ات تل إثب
ت  وجعلت امالمسائل ًر قبول الشھادة من عدمھا متروكا لقناعة القاضي سواء أكان

ھ  ذلك ل ددھا ، ل شھادة لا بع ة ال من شاھد او أكثر، من رجل او امراة ، العبرة بكیفی
الحق بنبذ الشھادة التي لا یقتنع بھا ویلاحظ ان ھذه القوانین تساھلت في بیان صفة 

شھادة الشھود وعددھم الا انھا من جھة اخرى تركت تقدی شھادة ونطاق ال ر قیمة ال
صاب  ة ن ددت بدق ي ح لامیة الت شریعة الاس ام ال الف احك ذي یخ ر ال للقاضي، الام

شاھد شھادة وصفات ال ي )٣(ال ات العراق انون الاثب ى نصوص ق الرجوع ال ذ وب الناف
م  و ل ث الجنس فھ ن حی شھادة م ین یحدد نصاب ال نلاحظ انھ لا یوجد أي نص مع

ة قاعدة عامة في الشھادة بل اورد نصوصا ینص على شرط الذكورة ك ات عام لإثب

                          
 . ومابعدها١٤٩ قيم الجوزية ، مرجع سابق ، ص بنراجع ) ١(
 راجــع عمــاد الــدين ابي الفــداء اسماعيــل بــن كثــير القرشــي الدمــشقي ، تفــسير القــران العظــيم ، تحقيــق العلامــة محمــد )٢(

 .١٣١ص   ٢٠٠٤ ، مكتبة الصفا ، القاهرة ، ١ ، ط ٣/ناصر الدين الألباني ، ج
، دار الفكـر المعاصـر ، لبنـان، ٢ي ، التنظيم القضائي في الفقه الاسلامي ، دراسـة مقارنـة ، طمحمد الزحيل.  راجع د)٣(

 .٣٥٧، ص ٣٥٦، ص٢٠٠٢
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ة او )١(الحقوق المدنیة والتجاریة شھادة سواء مجتمع فلم نلق نص یمنع المرأة من ال
احیتین ة تقدیر قیمفيمنفردة ، بل اعطى للمحكمة السلطة التقدیریة  ن الن شھادة م  ال

ق  ا الح صیة ولھ وعیة والشخ يالموض رى طبف ى أخ ھادة عل رجیح ش ا  ت ا لم ق
ادة  نص الم ا ل ك وفق  ٨٢( تستخلصھ من ظروف الدعوى لأطبقا لجنس الشاھد وذل

ات )٢ () انون الإثب ي  من ق صالعراق ي ن ذ الت ھ تالناف ى ان ة الموضوع (  عل لمحكم
احیتین الموضوعیة والشخصیة ن الن رج (تقدیر الشھادة م ا ان ت ى حولھ  شھادة عل
دعوى ادة  وأوردت . )أخرى على وفق ما تستخلصھ من ظروف ال  )٣ ( )٨١(  الم

سماع شھادتھ دون للمن القانون نفسھ نصا یجیز  ا ل محكمة استدعاء من ترى لزوم
ھ  تحدید جنسا معینا فیستوي في الشاھد ى ان ان یكون ذكرا او انثى حیث نصت عل

ي : (  للمحكمة من تلقاء نفسھا ان تستدعي للشھادة من ترى لزوما لسماع شھادتھ ف
ى رأت بالشھادة متى الاثباتي یجیز القانون الأحوال الت دة للوصول ال ك فائ  في ذل

  )                                                                                الحقیقة 
ة     رارات محكم اءت ق ق ج ذا المنطل ن ھ راقوم ث تمییزالع ي قضت حی  ف

دعي بحجة عدم  دعولاترد: (  الذي جاء فیھ ) ٤(أحد قراراتھا الى الم  نصاب إكم
ا  سا معین ب جن م یتطل ات ل انون الإثب ان ق رأة ف الشھادة فاذا كان الشاھدان رجل وام
ائل  ن وس یلة م شھادة كوس ر ال د ذك ة عن صوصھ مطلق اءت ن ا ج شھود وانم ي ال ف

ا  )٥(وجاء في قرار) الإثبات وعلیھ فالمطلق یجري على إطلاقھ مالم یقید  ( اخر لھ
انون )  لمعتبرة لا تنبني على نوع الجنس ان البینة ا اه الق فالعبرة في الشھادة لما تبن

یس  ي ل ة لف ة المحكم ي قناع رة ف ل العب رأة ب لا أم ام ان رج واء أك صاب س كًالن  تل
  . ھا لھا نالشھادة واطمئنا

ى دعاوى البھذه القواعد في ان  ق عل ا تنطب ة كم اءة ، دتلك المسائل المالی
ن خلال تنطبق أیضا على المسا ھ وم ئل المالیة في دعاوى الاحوال الشخصیة إذ ان

                          
، دار الكتـب للطباعـة والنـشر، جامعـة الموصـل، ٢عباس العبودي ،شرح احكام قـانون الاثبـات العراقـي، ط. راجع د) ١(

 ..٢٠٠ ، ص١٩٩٧
 .٢٠٠٠سنة  ) ٤٦(  المعدل بالقانون رقم١٩٧٩ لسنة ١٠٧ثبات العراقي رقم من قانون الا ) ٨٢( لمادة اراجع ) ٢(
 .من قانون الاثبات العراقي النافذ ) ٨١( راجع ا لمادة ) ٣(
 ٢ ، ١العـددان نقابـة المحـامين ، بغـداد، مجلـة القـضاء في  منـشور ١٩٨٩ / ٢ / ١٩ حقوقيـة في ٣٢راجع قرار رقـم ) ٤(

 .٥٥٥ ، ص ١٩٨٩، 
 ، ٤ ، ٣ ، ٢، ١منــشور في مجلــة القــضاء ، الاعــداد ٥/١٩٩٩ /٢٩في /٩٩/منقــول/١م /٣٦٨قــرار رقــم ال:عراجــ) ٥(

 .٢٠٧، ص ١٩٩٩، ٥٣السنة 
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م نلحظ اء نصوص قانون الأحوال الشخصیة العراقي النافذ قراست ة خصوصیة ل أی
ذ  للشھادة في تلك الدعاوى حیث تنطبق علیھا القواعد العامة في قانون الإثبات الناف

ى  من قانون الإثب) ١ ( )١١(  بالشھادة على وفق المادة ةالخاص ات والتي نصت عل
الأحوال الشخصیة –ثانیا : یسري ھذا القانون على ( انھ   المسائل المالیة المتعلقة ب

اورد  مالم یوجد نص خاص او نص في قانون الأحوال الشخصیة یقضي بخلاف م
   ) في ھذا القانون

ي  فقواعد الإثبات تطبق على تلك المسائل مالم یوجد نص خاص او نص ف
وال ا انون الأح ل ق صیة وبالتعوی د لشخ ك القواع ى تل صاب عل ي بن د القاض م یقی ل

ا  ا انف ا بین شھادة كم ین لل ھادة موالمع. مع ول ش و قب ي ھ ضاء العراق ي الق ھ ف ول ب
شھادة  ي ال شرعیةرجلین او رجل وامرأتین ف ة ال سائل المالی ى الم شرط عل ثلا ی  فم

  لوفي اثبات مھر المثل إخبار رجلین عدلین او رجل وامرأتین عد
ھ )٢( احدى قراراتھايز العراقیة فی محكمة التمیقررتھ وھذا ما  إذا : ( حیث جاء فی

ا  ل كم ر المث ة مھ داھما فاللزوج ان او أح لم الزوج م اس ر ث لا مھ ابي ب زوج كت ت
  یشترط في

ار ل إخب ر المث وت مھ ا  ثب دول كم رأتین ع ل وام ین او رج د لی ین ع رجل
رأة تماثلھیشترط لفظ الشھادة وان مھر المثل ھو مھر ا الا ام د سنا وجم ت العق  وق

  ) ومالا وبلدا وعصرا وعقلا وعفة وبكارة وثیوبة
ى  )٣(ان موقف القضاء العراقي جاء على وفق ما أعطي لھ في المادة الأول

ي  وال الشخصیة الت انون الأح ن ق ا ام م بم دار الحك ة إص ى القاضي مھم ت إل وكل
ى  ذاھب او یتماش لامیة والم شریعة الاس ام ال راق إحك ي الع ا ف ول بھ ة المعم لفقھی

ھ  ى ان ة عل ة والثالث رتین الثانی ي الفق ك ف ادة وذل ك الم صت تل ث ن م  / ٢ (:حی اذا ل
ر  یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقھ فیحكم بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة الأكث

انون، ذا الق صوص ھ ة لن سترشد المح / ٣ملائم ي اكمت ام الت ك بالإحك ل ذل ي ك  ف
ضاء  ا الق ن اقرھ ا م ارب قوانینھ ي تتق بلاد الت ي ال راق وف ي الع لامي ف ھ الإس والفق

ة وانین العراقی ن و. ) الق یئا ع ذكر ش م ی ذ ل صیة الناف وال الشخ انون الأح ا ان ق ًبم
ة النساءسیما شھادة لاالإثبات في الشھادة و  في تلك المسائل كالمھر والوصیة المالی

ي ت ة الت سائل المالی ن الم ا م ث وغیرھ ول والمواری صیة فیع وال الشخ ص الأح خ
                          

 .من قانون الاثبات العراقي النافذ) ١١( المادة :راجع ) ١(
 قـانون أشار اليه علي محمد ابـراهيم الكرباسـي شـرح(١٣/٣/١٩٧١في / ١٩٧٠/شرعية  / ٣٦٧٠ راجع القرار رقم )٢(

 .٤٣، ص١٩٨٩، المكتبة القانونية ، ١٩٥٩لسنة ١٨٨الاحوال الشخصية رقم 
 . وتعديلاته  ١٩٥٩لسنة ) ١٨٨( من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم ) ١( راجع المادة ) ٣(
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ي  ذھب الحنف یما الم لامیة ولاس شریعة الإس ي ال ة ف ذاھب الفقھی ى الم ي ال القاض
راق  ي الع ھ ف ول ب ات . المعم ي الإثب سھ ف نھج نف سطیني ال انون الفل تھج الق وان

م  ث ل ة حی ة والتجاری سائل المدنی ي الم شھادة ف صا نبال ق ن دل صاب یقی  القاضي بن
شاھد نس ال دد ج ین یح ھادتھ ل فلمع سماع ش ا ل رى لزوم ن ت ستدعي م ة ان ت محكم

ادة  ھ الم ا جاءت ب ذا م ات  من)١ ( )٨٠( سواء اكان رجل او امرأة وھ انون البین  ق
شھادة بمحكمة من تلقاء نفسھا ان تأمر بالإثبات لل/ ١: ( التي نصت على انھ النافذ 

ز  ي یجی ي الأحوال الت شھود ف شھادة اال ات بال ا الإثب انون فیھ ك لق ي ذل ى رات ف مت
ة  دة للحقیق شھادة لیكون ل/٢. فائ ات ب ا امرت بالاثب ع الاحوال كلم ي جمی ة ف محكم

  ) .  للحقیقة  االشھود ان تستدعي للشھادة من ترى لزوما لسماع شھادتھ اظھار
سطیني  دى القاضي الفل ھ ل المعول علی و ف شاھدھ یس بجنس ال لل دى  ب  بم

  . ي اظھار الحقیقة قناعتھ للشھادة ومدى مساعدة الشاھد ف
ذكر  سابقة ال ة ال وانین  المقارن ایرا للق اما قانون الإثبات الیمني فانھ جاء مغ

صدد  ،إذ انھ حدد نصابا للشھادة في الإثبات ِ فلم یساو بین الرجل والمرأة في ھذا ال
ي إذ  ص ف اة ن ن الم ة م رة الثالث ھ )٢ ( )٤٥( الفق ى ان ي : (  عل شھادة ف صاب ال ن

وال والح لان او رجل وامرالام ا رج وق ونحوھ ك أق ر ذل ل غی وز ان یقب ان  ویج ت
  ) فیما استثني بنص 

سائل ،  ك الم ات تل ي اثب شریعة الإسلامیة ف ام ال انون احك ذا الق لقد سایر ھ
انون )٣(وھناك رأي ي الق رأة والرجل ف ین شھادة الم ة ب ى ان سبب التفرق  یذھب ال

ن   ابع م ذكور ن   الم
راة(  ة للم ھا النظرة الدونی ا وحواس ین عقلھ ة ب دم الثق اك رأي)  وع ل ان ھن   )٤(لاب

رى ان    ی
دا بم( مارسة العنف والظلم ضد المرأة وھذا سبب خلل قانوني في الاثبات والحل یب

تقص  ي تن وانین الت ات والق بالعلاج الاجتماعي للمشكلة وبعد ذلك تعدیل قانون الاثب

                          
 .٢٠٠١لسنة ) ٤( من قانون البينات الفلسطيني رقم ) ٨٠( راجع المادة ) ١(
 ٢٠ المعدلـة بالقـانون رقـم ١٩٩٢لـسنة ) ٢١( مـن قـانون الاثبـات اليمـني رقـم ) ٤٥( الثة من المادة  الفقرة الثراجع ) ٢(

 .١٩٩٦لسنة 
 :  التشريعات اليمنية والشرعية الدولية تناقض ينتهك الحقوق ، مقال منشور على الموقع راجع) ٣(

www ragnews.net/index.php?actian=show Debils&id=876. 
 المنشور على الموقع ) تنصيف شهادة المرأة ( امي جمال محمد الجعبي ، مقال بعنوان  المحراجع) ٤(

http//www WFRT org/dtls.php?page ID:73.  
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ساواة  ذه الآراء ) من حق المرأة في الم د الا ان ھ ي ق انون الیمن محل نظر لان الق
  . سایر الشرع فعلا 

سكوتھ  من خلال ما تقدم یتضح لنا ان موقف المشرع العراقي محل نظر ل
شریعة  ھ لل دم مجارات ة وع سائل المالی ي الم شھادة ف ین لل صاب مع د ن ن تحدی ع

ي جاء مطابقةالإسلامی ف المشرع الیمن د ان موق شریعة ا  ، في حین نج ام ال لأحك
لا ك میة الإس ي تل سالة ف ھ الم اء ب ا ج ذ بم ى الأخ ي ال شرع العراق دعو الم ذلك ن ل

صیة او  وال الشخ انون الاح ي ق شھادة ف صاب ال د ن تم تحدی ي وان ی انون الیمن الق
  . قانون الاثبات برجل وامرأتین 

  
  المطلب الثاني

  قبول شهادة امرأتين مع يمين المدعي
رأااذ ھادة الم ول ش ى قب ا عل ھ متفق ان الفق وال ً ك ي الام ل ف ع الرج تین م

اب  ي ب سائل ف ك الم ي تل فالأمر یختلف عنده في قبول شھادتھن مع یمین المدعي ف
ات ول شھادة  ، الشاھد الواحد مع یمین المدعي كطریق من طرق الإثب فالأصل قب

ھ  لفنا، لكن ا اس رأتین كم ل وام د رج ى ق اھدین عل ة ش شخص اقام ى ال ذر عل یتع
شھادة المسالة ویكتفي بشاھد واحد ابلا ب ھ ق ان الفق اذا ك د الو ف ع اح دعي م ین الم یم

في تلك المسائل فھل یقبل بشھادة المرأتین مع یمین المدعي على اعتبار ان الرجل 
  تین؟أالواحد یقوم مقام امر

وا  والجواب عن ذلك ھو ان الفقھاء اختلفوا في تلك المسالة ، بل انھم اختلف
  . المدعي اصلافي قبول شھادة الرجل الواحد مع یمین

د  شھادة الواح ولتوضیح تلك الشھادة یجب ان نقف اولا على جواز الاخذ ب
انع  ین م ك ب مع یمین المدعي كطریق للاثبات او عدم جوازه لان الفقھ انقسم في ذل

  :ومجیز ولكلا الفریقین ادلة نوردھا بالتفصیل الاتي
   عدم قبول الشاھد الواحد مع یمین المدعيً:اولا

ب الأحن دعي، ذھ ین الم ع یم د م شھادة الواح ذ ب واز الاخ دم ج ى ع اف ال
رجلین او  ى ال صت عل ة ن ة المداین ران لان ای الف الق ا یخ ك مم ان ذل ستدلین ب م

ر ل والم شاھد أالرج ضاء بال ون الق د فیك ذكر الواح م ی ى تین ول ادة عل ین زی والیم
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ذا لا یجوزالنص القراني وھذا یكون نسخا للقران  ذلك)١(وھ ا روي  واستدلوا ك  بم
ول  ن الرس لم (ع ھ وس لى الله علی   : )ص

دعي )٢ ()البینة على من ادعى والیمین على من انكر( ة للم ة الحدیث ان البین    فدلال
دع شاركة الم ھ م دعي علی لا یجوز للم ة ف ین يفھو المكلف بالبین ة لان الیم ي بین    ف

رعت  نش دعم ب الم دعىى جان ب الم ن جان ھ لا م   ، )٣( علی
ھ  لما روي عن او ي حدیث لم ف ھ: ( لرسول صلى الله علیھ وس   ) ٤ ()شاھداك او یمین

     ) ٥(واستدلوا بالمعقول ایضا على اعتبار ان الیمین لا تقوم مقام الشاھد الواحد
  :مع یمین المدعيالواحد قبول الشاھد : ثانیا

ضاء  ة الق ة وجعفری ة وحنبلی افعیة ومالكی ن ش ة م ذاھب الفقھی ازت الم اج
شاھد والی ینبال ن الرسول ) ٦(م ا روي ع ى م ك ال ي ذل ستندین ف ھ ( م صلى الله علی

     ) ٧(بانھ قضى بالشاھد والیمین عن ابي داؤد والامام مالك) وسلم 
ول حاب الرس ع اص لم(واجم ھ وس لى الله علی روه ) ص م ینك ك فل ى ذل  عل

ضى  ث ق ن بحی ر م اس وكثی ن عب د الله ب ر وعب ن عم د الله ب ي وعب ر وعل ھ عم
  .   )١(الصحابھ

                          
 ؛ ابـو بكـر الجزائـري ، ٢٣-٢٢ ، ص ١٩٨٢، ط ٦/الامام علاء الدين الكاساني الحنفي ، مرجع سـابق ،جراجع ) ١(

صـبحي ، موطـا الامـام مالـك ، ، روايـة محمـد بـن الحـسن الـشيباني ؛ ابي عبد االله بـن انـس الا٤٤٩مرجع سابق، ص
 .٣٠١ دار القلم ، بيروت ، لبنان ، دون سنة طبع، ص ١،تعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ط

، دار الفكــر بــيروت ، ) حـديث مــشروح ٧٠٠( مــصطفى محمــد عمــارة، جـواهر البخــاري وشــرح القــسطلاني راجـع ) ٢(
 .٣٨٩بع ،ص لبنان ، دون سنة ط

 ؛ بــن قــيم الجوزيــة ، مرجــع ســابق ، ص ٢١٢زيــن الــدين ابي الفــرج الحنبلــي البغــدادي ، مرجــع ســابق ، ص راجــع  ) ٣(
٥٦. 

 .٥٥٥الامام البخاري ، مرجع سابق ، صراجع ) ٤(
  محمــــــد فـــــتح االله النــــــشار، مرجــــــع ســــــابق ،.  ؛ د٢٢احمــــــد عبــــــد المــــــنعم البهـــــي ، مرجــــــع ســــــابق ، ص .  راجـــــع د)٥(

 .٦٩ص   
امــشه حاشـية الــشيخ علــي ٣٩٢زكريــا الانـصاري ، مرجــع ســابق ، :  راجـع )٦(  ؛الخرشـي علــى مختــصر سـيدي خليــل و

؛الحلــي جعفـــر بــن ســعيد الهـــذلي ١٠٣ ؛ بـــن قــيم الجوزيــة ، مرجـــع ســابق ،ص ٢٠٢العــدوي ، مرجــع ســابق ،ص 
 .٣١٣ ،  ص؛ شمس الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير ، مرجع سابق٢٣٧مرجع سابق ، ص

 ، ٣/ راجع  الامام الحافظ المصنف المـتقن ابي داؤد سـليمان ابـن الاشـعث السجـستاني الازدي ، سـنن ابي داؤد ، ج)٧(
 .٣٠١؛ ابي عبد االله مالك انس الاصبحي ، مرجع سابق ، ص ٣٠٧ ، ص ١٩٨٨دار الحديث ، القاهرة ، 
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د بالشاھدزین للقضاءی ولسنا الان بصدد مناقشة ادلة المانعین والمج   الواح
ان  اذا ك دعي ، ف ین الم ع یم ساء م ا ھو شھادة الن مع یمین المدعي  فالذي یھمنا ھن

ضاءیالمج شھادةزین للق ى ان ب ین عل ین متفق ت والیم ا یثب شھادة  م ل ال ب رج
ر ین أوالم د ویم ل الواح شھادة الرج ت ب ذ تین یثب ي الاخ وا ف انھم اختلف دعي ، ف الم

  -:تین مع الیمین على النحو الاتي أبشھادة المر
دعي ) ١ ین الم د ویم شاھد الواح ذ بال ي الاخ د ف ل الواح ام الرج راتین مق ام الم   قی

ایؤول الیھ وال وم  اوھذا مذھب الفقھ المالكي والجعفري والحنبلي وذلك في الام
ث ان الله  ة حی ة المداین ستدلین بای رم ام الم الى اق بحانھ وتع ل أس ام الرج تین مق

ھ وسلم(حدیث الرسول بًفضلا عن ذلك فقد استدلوا ، الواحد   : ( )صلى الله علی
ھادة الرجل  ل نصف ش رأة مث ھادة الم یس ش ا ) ال سنة م ران او ال ي الق یس ف فل

دیھم ك ل ع ذل ر  ( )٢(یمن ان الم امأف ا مق ل  تین اذا قامت ا ،الرج ھ قامت ا مع اذا كانت
ى مق ن لمعن م یك ھادتھما ل ول ش ان قب ھ ف ا مع م تكون ھ وان ل ى اام ل لمعن لرجل ب

    ) ٣( موجود اذا انفردتاوھذا العدالة وھوفیھما 
دعي أعدم قیام المر) ٢ ین الم شاھد الواحد ویم تین مقام الرجل الواحد في الاخذ بال

ة ، ف ة والأمامی شافعیة والزیدی ن ال ل م ھ ك ب إلی ذا ماذھ توھ يلا یثب ئ ف   ش
شھادة ،  ذه ال ق ھ ن طری وال ع ستندین الأم دم م تھم ع ة وحج ة المداین ى آی إل

وى بالرجل  ورودھا في الایة واستدلوا بالمعقول إذ ان شھادة المرأة ضعیفة وتق
ین  ع ب ھ ضعیفین فشھادة المراتین مع یمین المدعي ھو عبارة عن الجم : ( إذ ان

م  ل ض عیف ولا یقب ضا ض ین ای عیفة والیم رأة ض   الم
  . ) ٤ ()یف الى ضعیف ضع

ین  ع یم راتین م ان الاتجاه الذي قبل بشھادة الواحد مع یمین المدعي او الم
ورة  ل خط وال اق ا لان الام ایؤول الیھ وال او م ي الام ا الا ف م یجیزوھ دعي ل الم

دھم  وز عن لا تج وقف ائر الحق ي س ك )٥(ف ن تل ة م وانین المقارن ف الق ن موق ا ع  ام

                                                               
 . ومابعدها١٠١بن قيم الجوزية ، مرجع سابق ، ص راجع ) ١(
امــشه حاشــية الــشيخ علــي العــدوي :راجــع ) ٢(  ؛ ٢٠١، مرجــع ســـابق ، ص  الخرشــي علــى مختــصر ســيدي خليــل و

 .١٢٣ابن قيم الجوزية، مرجع سابق، ص. ٢٣٧الحلي جعفر بن ابي زكريا سعيد الهذلي ، مرجع سابق ، ص 
 .١٢٤-١٢٣بن قيم الجوزية ، مرجع سابق ، ص: راجع ) ٣(
ــا الانــصاري) ٤(  ١/اصــول الاثبــات في الفقــه الجعفــري ، ط محمــد جــواد مغنيــة ، ؛ ٣٩٣ مرجــع ســابق ، ص راجــع زكري

 .٩١، ص  ١٩٦٤،دار العلم للملايين ، بيروت ، 
  .١٠٨ راجع ابن قيم الجوزية ، مرجع سابق ، ص)٥(
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د الشھادة ، فقانون الاثبات  شھادة شخص واح م ب العراقي النافذ اجاز للقاضي الحك
ادة الشخصولم یحدد جنس ھذا  ي الم ك ف ي )١ ( )٨٤(  رجلا كان ام امرأة وذل  الت

  :نصت على انھ 
دعي اذا اقتنعت بصحتھا ، (  ین الم ع یم شھادة شخص واحد م للمحكمة ان تاخذ ب

  ) . حة الشھادة كما ان لھا ان ترد شھادة شاھد او اكثر اذا لم تقتنع بص
ن ان )   شخص واحد ( فلفظ  ذي یمك دلولھا الواسع ال ا م في تلك المادة لھ
رأة  ة ویشمل الم دة عام زم القاضي بنصاب محدد كقاع م یل  الرجل لان المشرع ل

ذا النحو إذ اصدر ى ھ ي عل ضاء العراق د سار الق شھادة وق اب ال ي ب ة ت ف المحكم
ا شھادة الواح)٢(قرارھ ذ ب ي بالاخ اءت  القاض دعي إذ ج ین الم ع یم ھد م دى  (فی ل

ن موافق للقانون لماعطف النظر على الحكم الممیز وجد انھ صحیح و  استند إلیھ م
اث تاسباب حیث اثب ة الأث ات البینة الشخصیة للمدعیة عائدی ر بھ دعوأق ھ ى الم  علی

الیمین المتممھر من اهوكونھا مشتر ة م المدعیة وتعزز ذلك ب ا المدعی ي حلفتھ ة الت
ض ا ق ز بم م الممی ون الحك ذا یك ون يل صدیقھ ورد الطع رر ت وابا فق اء ص ھ ج  ب

م )  . یزیةیالتم سطیني ل وبالمقابل في القوانین المقارنة الاخرى نرى ان القانون الفل
امماثل لیات بنص  انون البین ي إذ خلا ق ات العراق سطینیتقانون الاثب ا .من  الفل  ام

ا د ج ذ فق ي الناف ات الیمن انون الاثب ي ق د ف شھادة الواح ذ ب ا الاخ صوص مفادھ ء بن
    حیث نصت على انھ )٣ ()٤٦(الاموال والحقوق وذلك في المادة 

  ) .یعتد بشھادة الواحد في الاموال والحقوق اذا قبلھا المشھود علیھ بعد ادائھا (
و الرجل او المر) الواحد ( والمقصود بـ  ذكور ھ ى أفي القانون الم ان عل ت

ادة وفق النصاب المقر ي الم ي )٤ ( )٤٥( ر ف انون والت ذا الق ن ھ ان أالمرعدت  م ت
د  ا أجازت شھادة الواح ادة انھ ك الم ى تل تقومان مقام الرجل الواحد والملاحظ عل

ا دعي كم ین الم دون یم وب نص  ھ ن ال اھر م شھود علیبمجرد ظ ول الم ك  قب ھ لتل
شھادة  ھ . ال د علی ي یحم شرع الیمن ن الم ف م ذا الموق دعو .وھ ذلك ن شرع ل الم

  .العراقي للاخذ بھ

                          
 .المعدل١٩٧٩لسنة ١٠٧من قانون الاثبات العراقي رقم )٨٤( راجع م ) ١(
 ).القرار غير منشور  (١٠/٢٠٠٠/ ١٦في ٢٠٠٠/ ٣م  / ١٦٩١ راجع القرار رقم )٢(
 .١٩٩٦لسنة  ) ٢٠(  المعدل بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢١ رقم اليمنيمن قانون الاثبات  ) ٤٦( راجع المادة ) ٣(
 . النافذليمنيمن قانون الاثبات ا ) ٤٥( راجع المادة ) ٤(
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دعي  ین الم شاھد بیم ھادة ال ل ش ي ان یكم ذكور للقاض انون الم از الق واج
ھ )١ ( )٤٩( من المادة  ) ٤( وذلك في الفقرة  شھادة : (  إذ نصت على ان لاتبطل ال

  في الاحوال وبالشروط الاتیة 
ن -٤ ھادة م ل ش ھ ، وتكم شھود ب ي صفة الم شاھدین ف ت اختلاف ال ھادطابق تھ  ش

  ) للدعوى بشاھد اخر او یمین المدعي  
ا ت الاخذ بشھادة شاھد وتكمليحیث حددت تلك المادة للقاضي الیمن ینھ  بیم

  ،  المشھود بھ فقط  صفةالمدعي في حال اختلاف الشاھدین في
  

  المبحث الثالث
  شهادة المرأة في المسائل غير المالية

ق ي لاتتعل املات الت ع المع سائل جمی ذه الم شمل ھ ون ت ال ولا یك  بالم
لاق  ن زواج وط ة م ر المالی سائل الاحوال الشخصیة غی ال  كم ا الم المقصود منھ
ر  الات غی سب والرضاع والوصایا والوك ذلك الن ة وك وما تعلق بھ من عدة ورجع
ث  ن حی صدد فم ذا ال ة بھ صوص القانونی ة والن ت الاراء الفقھی د تباین ة ، وق المالی

ف عل اك حالات اختل ان ھن ھ ف ى الفق ق عل ھادة المرأة وحالات اتف ول ش ي قب ا ف یھ
وانین  ي الق اك اختلاف ف قبول شھادتھا علیھا سواء أكانت منفردة أم مضمومة وھن
ى  سیمھ ال ن خلال تق ذا المبحث م ي ھ ذا ماسنبحثھ ف سائل وھ ك الم ي تل المقارنة ف

  :المطلبین الاتتین 
  

  لمرأة فیھاالحالات المختلف علیھا في قبول شھادة ا: المطلب الأول 
  الحالات المتفق علیھا في قبول شھادة المرأة فیھا : المطلب الثاني 

  
  المطلب الأول

  الحالات المختلف عليها في قبول شهادة المرأة فيها
الاحوال  ة ب اختلف الفقھ في قبول  شھادة المرأة على بعض المسائل المتعلق

الات واستند كلا الشخصیة الغیر مالیة كالزواج والطلاق والنسب والوصایا  والوك
  : من الفریقین الى حجج واسانید نفصلھا على النحو الأتي 

                          
 . النافذاليمنيت من قانون الاثبا ) ٤٩( من المادة  ) ٤( راجع الفقرة ) ١(
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  الفرع الأول
  مسائل الزواج

ة  ل اھمی ي لاتق ة الت ود الھام ن العق ھ م الاشھاد على عقد الزواج واجب لان
ة  ة المداین ي ای ا ف شھادة علیھ ران الكریم ال ي اوجب الق ود المعاوضات الت عن عق

ن ال ھ م ذا حفاظا علی ى ھ ین عل ول شھادة رجل ى قب ھ عل ي الفق جحود  ولاخلاف ف
ى  ك عل ي ذل ھ ف ف الفق ھ اذ اختل ساء علی ھادة الن ول ش ي قب لاف ف ن الخ د ، لك العق

  :رایین 
  عدم قبول شھادة المرأة على عقد الزواج مطلقا : الأول 

راتین او  ت ام و كان ى ل ا رجل وحت ان معھ فلاتقبل شھادة المرأة حتى لو ك
إذا بلغن : ((أكثر واستند ھذا الراي الى ما جاء في سورة الطلاق من قولھ تعالى  َف ْ َ َ َ َِ

نكم  دل م ھدوا ذوى ع روف وأش ارقوھن بمع روف أو ف سكوھن بمع ن فأم ْأجلھ ُ ْ ْ ُِ ٍ ٍ ٍِ ْ ُ َّ ُ َّ ُ ََّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ََ ُ َ َِ َ َ َ َِ ِِ َ
ِأقیموا الشھادة وَ ِ ََّ َ َ َُّ ِ ة )١(  ))َ ة والجعفری ة والحنابل شافعیة والمالكی  وھذا ما اخذ بھ ال

ھ ( مضت السنة عن الرسول( وحجتھم في ذلك قول الزھري من انھ  صلى الله علی
لم اح ) وس ي النك دود ولا ف ي الح وز ف ساء لاتج ھادة الن د ) ان ش زواج عق ولان ال

     ) ٢(ل غالبا ما یحضروه دون النساء قیاسا على الحدودلایقصد منھ المال والرجا
  قبول شھادة المرأة على عقد الزواج : الثاني 

شرط ان  زواج ب د ال ى عق رأة عل شھادة الم ذ ب ى الأخ راي ال ذا ال ذھب ھ ی
ا  ة وحجة ھولاء جمیع اف والزیدی ذھب الاحن ذا م ن رجل وھ تكون امرأتان ومعھ

م  ا روي عن في ذلك ھو ایة المداینة إذ انھ ى الاطلاق وبم شھادة عل ا ال رون فیھ ی
اب ن الخط ر ب یدنا عم   س

ھ (  ھ )رضي الله عن ر علی م ینك اح ول ي النك ال ف ع الرج ساء م ھادة الن از ش ھ اج ان
صحابة   ال

                          
  ).٢( راجع  سورة الطلاق ، اية ) ١(
 ؛ شمس الدين محمد بـن ابي شـهاب الـدين الرملـي الـشهير ٣٩١راجع الامام زكريا الانصاري ، مرجع سابق ، ، ص ) ٢(

امــشه حاشــية الــشيخ علــي ٣١٢بالــشافعي الــصغير ، مرجــع ســابق ، ص   ؛ الخرشــي علــي مختــصر ســيدي خليــل و
  ؛  بـن قـيم الجوزيـة ٢٣٧ ؛ الحلي جعفر بن سـعيد الهـذلي مرجـع سـابق ، ص ٢٠٠ سابق ،  ص العدوي ، مرجع

 . ومابعدها١٠١، مرجع سابق ، ص 
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ساء )١(ذلك م یُجز شھادة الن رأتین فل شھادة برجل وام ذا الاتجاه نصاب ال ِ وحدد ھ
ن ق الفكرة م دم تحق ھ وحدھن مھما كثر عددھن لع د وھو اعلان ى العق شھادة عل  ال

  .بین الناس 
سر حیث روي   وعدم تحقق ھذا النصاب یؤدي الى بطلان العقد وھذا یعد زواج ال

ر  ھ الا رجل ( عن مالك عن ابي الزبی شھد علی م ی اح ل ي نك ى برجل ف ان عمر ات
راة  ر : وام ال عم ھ لرجمت ، : فق دمت فی ت تق و كن زه ول سر ولا نجی اح ال ذا نك ھ
و ك ائزا ول ا ج ان نكاح راتین لك ل وام رجلین او رج شھادة ب ت ال ربن ) مل فعم

د)رضى الله عنھ ( الخطاب ي العق ة  ) ٢(اجاز المرأتین مع الرجل ف ف الأمامی واختل
ى  ضمات ال ھ من ا فی واز قبولھ ى ج بھم عل ق اغل ا واتف ساء ھن ھادة الن ول ش ي قب ف

   .)٣(الرجال
  
  

  الفرع الثاني
  اقضايا الفرقة وما يتعلق به

الطلاق وانواعھ  وتشمل ھذه المسائل القضایا المتعلقة بالتفریق الاجباري ك
ف  د اختل دة ، وق ة والع ن امور كالرجع ا م ق بھ ا یتعل ان وم لاء ولع ار وای ن ظھ م
ھادة  ول ش ي قب سموا ف ث انق سائل حی ك الم ى تل رأة عل ھادة الم ول ش ي قب اء ف الفقھ

  : المرأة على الطلاق الى رأیین
  ًول شھادة المرأة على الطلاق مطلقاعدم قب: الأول 

ت الا  لا یثب دین ف ى عاق ا لان الطلاق یتوقف عل ساء ھن  فلا مجال لقبول شھادة الن
لا )٤(بشھادة عدلین من الذكور ة ف  وھذا مذھب المالكیة والشافعیة الحنابلة والجعفری

                          
 ؛ شمـــس الــــدين ٢٧٩الامـــام عـــلاء الــــدين ابي بكـــر بـــن مــــسعود الكاســـاني الحنفـــي ، مرجــــع ســـابق ، ص :  راجـــع )١(

 .٩٠مرجع سابق ، ص  ؛ محمد جواد مغنية ، ٣٢ ،ص ٥/السرخسي ، مرجع سابق ، ج
 .١٧٩ راجع ابي عبد االله مالك بن انس الاصبحي ، مرجع سابق ، ص )٢(
 .٩٠ راجع محمد جواد مغنية، مرجع سابق ، ص)٣(
امشه حاشية الشيخ علي العدوي مرجع سابق ، ص : راجع )٤(  .٢٠٠الخرشي على مختصر سيدي خليل و



                                                       ٩٣                    )٢٠٠٩(، السنة ) ٣٩(عدد ، ال) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (39), Year (2009) 

ات  ي اثب ول ف ل المقب ضمومات ب ردات ولا م دھم لا منف ساء عن ھادة الن ل ش تقب
      )١(لاق والرجعة ھو رجلینالط

الى  ھ تع ي قول إذا بلغن :( وحجتھم في ذلك ما جاء في سورة الطلاق  ف َف ْ َ َ َ َِ
نكم  دل م ھدوا ذوى ع روف وأش ارقوھن بمع روف أو ف سكوھن بمع ن فأم ْأجلھ ُ ْ ْ ُِ ٍ ٍ ٍِ ْ ُ َّ ُ َّ ُ ََّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ََ ُ َ َِ َ َ َ َِ ِِ َ

ِوأقیموا الشھادة  ِ ََّ َ َ ُ ََّ ِ ةوفي تفسیرھ)  ٢(  )َ ى الطلاق والرجع ) ٣(ا وجوب الاشھاد عل

ي الحدود والطلاق  ساء ف ھ لا تجوز شھادة الن وكذلك بما مضت علیھ السنة من ان
ست ) ٤(والنكاح من قول الزھري ا لی ال لانھ ل الم شافعي مث د ال فھي غیر مقبولة عن

دم الرجال ولا  د ع دیون عن اب ال ي ب بشرط ھنا لان شھادة المرأة حجة ضرورة ف
رورة  م ض ال فل شھادة الرج ا ب ة فیھ دفاع الحاج ال لان ست بم ي لی وق الت ي الحق ف

  : )٥(تجعل حجة ھنا
  قبول شھادة المرأة على الطلاق -:الثاني

ذا  دة وھ ة والع لاق والرجع ى الط ساء عل ھادة الن ھ ش ي الفق ب ف از جان اج
رون فی ا مذھب الحنفیة والزیدیة والظاھریة وحجتھم في ذلك ایة المداینة إذ انھم ی ھ

ن الخطاب  ھ (الشھادة على الاطلاق وبما روي عن سیدنا عمر اب ) رضي الله عن
د : حیث قال ابو عبید  حدثنا یزید بن جریر بن حازم عن الزبیر بن حریث عن لبی

رق :(  سوة فف ع ن ھ ارب ى عمر وشھد علی ان سكرانا طلق امراتھ ثلاثا فرفع ذلك ال
ر  ا عم اف بمن) ٦( )بینھم د الاحن الطلاق عن رأة ف ھادة الم سالة ش ي م اح ف ة النك زل

سوة  اربع ن ھ الرجال ف ع علی ا یطل ولایجوز اقل من رجل وامراتین لان الطلاق مم
     . ) ٧(لیس معھن رجل غیر مقبولة

راة  ھ شھادة ام ل فی لا تقب رأة ف ب الم ن جان ھ م دعى ب ان م اما الخلع فاذا ك
د مطلقا بل یشترط الرجلان لانھا لاتدعي مالا بل تدعي لفس ا عن خ النكاح وتحریمھ

                          
 ؛  الحلي جعفر ابي زكريـا بـن سـعيد الهـذلي ، مرجـع سـابق ، ص  ٣٩١زكريا الانصاري ، مرجع سابق ، ص :راجع ) ١(

٢٣٧.   
  ).٢(  سورة الطلاق ، الاية )٢(
تحقيـق العلامـة محمـد ناصـر ، تفـسير القـران العظـيم ،  راجع عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثيرالقرشي الدمشقي )٣(

 .٩٣ص ، ٢٠٠٤،القاهرة ، مكتبة الصفا ، ١ط ،٨/الدين الالباني ج
 . ٣٩١ راجع  زكريا الانصاري ، مرجع سابق ، ص )٤(
 .٦٠ ابن قيم الجوزية ، مرجع سابق ، ص )٥(
 .٢٨٠ راجع الامام علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، مرجع سابق ، ص )٦(
 .١٤٩ ، ص ٦/ راجع شمس الدين السرخسي ، مرجع سابق ، ج)٧(
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ال)١(من اعتبره فسخا ھ دعوى م  ) ٢( اما اذا كان من جانب الزوج فتقبل شھادتھا لان
.  

  الفرع الثالث
  )غير المالية( قضايا النسب والوكالة والوصية

ت  ال  وكان  اختلف الفقھ في قبول شھادة المرأة على الحقوق التي لیست بم
  :ر المالیة وجاء على رأیین متعلقة بالنسب والوصیة والوكالة غی

  عدم قبول شھادة المرأة علیھا مطلقا : الأول 
ساء  ري عدم جواز شھادة الن شافعي والجعف الكي وال یرى كل من الفقھ الم

  . )٣(على تلك الحالات مطلقا حیث اشترطوا وجود شاھدین من الذكور
وا شھ(وحجتھم ما جاء في قولھ تعالى َیاأیھا الذین آمن َ َ ُّ ََ ُ َ ِ َّ نكم إذا حضر َ َادة بی َ َ ْ ََ ِ ْ ُ ِ ُ َ

ْأحدكم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منكمْ◌  ُْ ْ َ ُِ ِ ِ ٍِ ْ َ ََ َ َّ َ ْ َ ََ ِْ ْ ُْ َ( )٤(   
 قبول شھادة المرأة علیھا : الثاني 

ك  ي تل شرط ف ست ب ذكورة لی ث ان ال ي حی ھ الحنف ول الفق ذھب الى ھذا الق
ى الحقوق ونصابھا رجل وامراتین محتجین بایة المداینة  شھادة عل والتي جاءت بال

ة  ي كاف ھ شھادة ف ى الاطلاق فیكون ل ھ شھادة عل ن ل ق م شاھد المطل الاطلاق وال
ار المشھود  ا اظھ الاحكام الا ماقید بدلیل وان شھادة المراتین مع الرجل عندھم فیھ

  ) ٥(بھ مثل شھادة الرجلین لرجحان جانب الصدق فیھا على جانب الكذب
ا ي ، اما بالنسبة لموقف الق سبة للمشرع العراق سألة ، فبالن ذه الم ن ھ نون م

راة  كما سبق  ان ذكرنا، انھ لم یفرق في الشھادة بین الرجل والمرأة لذلك یجوز للم
انون  د ق ا لقواع ایة طبق لاق والوص الزواج والط ة ب سائل المتعلق ي الم شھد ف ان ت

انون الا ي ق النص ف ى ب ك واكتف د ذل ص یقی أي ن أت ب م ی ات ، اذ ل وال ِالاثب ح
رة  ي الفق ك ف زواج وذل ادة )د ( الشخصیة العراقي النافذ على شروط عقد ال ي الم ف

                          
 .٢٣٧ص/ ؛الحلي جعفربن سعيد الهذلي ،مرجع سابق٣٩١ مرجع سابق ، ص زكريا الانصاري ،: راجع  ) ١(
 .٢٧٩ راجع الامام علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، مرجع سابق  ، ص )٢(
امـشه حاشـية علـي ٣٩٢-٣٩١ راجع زكريا الانصاري ، مرجع سابق ، ص )٣(  ؛الخرشي على مختـصر سـيدي خليـل و

 .٢٣٧؛الحلي جعفر بن سعيد الهذلي ، مرجع سابق ، ص ٢٠٠ ، صالعدوي ، مرجع سابق
 .١٠٦سورة المائدة ، الاية ) ٤(
 .٢٨٠ راجع  الامام علاء الدين ابي بكر الكاساني الحنفي ، مرجع سابق  ، ص)٥(
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ھ  ) ١( )٦( ى ان صت عل روط -١(إذ ن ن ش رطا م د ش زواج اذا فق د ال د عق  لاینعق
اتي ا ی ة فیم ة /د: الانعقاد او الصحة المبین ة القانونی ین بالاھلی شھادة شاھدین متمتع

ھ )٢( )٣٩(ونصت المادة ) على عقد الزواج ى ان انون عل س الق ن نف ى -١: (  م  عل
ھ  ب ایقاع صیة لطل وال الشخ ة الاح ي محكم دعوى ف یم ال لاق ان یق ن اراد الط م
سجیل الطلاق  ھ ت ة وجب علی ة المحكم ھ مراجع واستحصال حكم بھ فاذا تعذر علی

ین شھادة الرجل ).في المحكمة خلال مدة العدة  ي ب انون العراق رق الق م یف وبذلك ل
رأ ل والم شھادة رج ذ ب ى الاخ ار عل ي ج ضاء العراق ي الق ھ ف ول ب ٍة الا ان المعم

ھ ) الزواج والطلاق (وامراتین في ھذه المسائل  شرعي المعمول ب وھو النصاب ال
ي  شریعة الاسلامیة ف ق ال ن سلطة تطبی في العراق على وفق ما اعطى للقاضي م

ذ ي الناف ذكر)٣(المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصیة العراق ابقة ال ا . س ذا م وھ
ا ي احدى قراراتھ ة إذ جاء ف ز العراقی ة التمیی لا یجوز . ( )٤(تضمنتھ احكام محكم

تم  رعا ولا ی شھادة ش صاب ال ال ن دم اكتم رأة لع ل وام شھادة رج لاق ب ات الط إثب
ا  دعى علیھ ف الم ا تحل النصاب في ھذه الحالة بتحلیف المدعي الیمین المتممة وانم

ع الطلاق الیمین الحاسمة  ى ). فان حلفت وق شھادة عل ول ال ن جواز قب ة م والحكم
ة  ا بكاف وز اثباتھ ة یج ة مادی لاق واقع ون الط ام ویك ام الع ھ بالنظ و لتعلق لاق ھ الط
ذلك یجب  د والله ل ین العب وق المشتركة ب ن الحق ھ م ن كون ات فضلا ع طرق الاثب

سطیني ف)٥(سماع البینة عند وقوعھ انون  اما بالنسبة للقانون الفل د اجاز مشروع ق ق
ام  سطیني لع صیة الفل وال الشخ زواج ) ٢٠٠٥(الأح صایا ال ي ق شھد ف رأة ان ت للم

رة  صت الفق زواج اذ ن ى ال رأتین عل ك برجل وام صاب ذل دد ن ادة ) ١(وح ن الم م
  -:یشترط لصحة عقد الزواج مایلي  :( منھ على انھ )٦( )٣٤(
  )لمین حضور شاھدین رجلین او رجل وامرأتین مكلفین مس.١

                          
 . وتعديلاته١٩٥٩ لسنة ١٨٨من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم  ) ٦( من المادة ) د (  راجع الفقرة )١(
 .من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ   ) ٣٩(  راجع المادة )٢(
 .من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ ) ١( راجع المادة ) ٣(
اشـــار اليــه علــي الكرباســي ، مرجــع ســـابق ، ص ( ٢/١٠/١٩٧٩ في ١٩٧٩/شخــصية /١٢٧٧راجــع القــرار رقــم ) ٤(

٦٧.( 
رسـالة _ دراسـة مقارنـة -الاثبـات في دعـاوي الاحـوال الشخـصية بالمـسائل الغـير ماليـةراجع ناديـة خـير الـدين، طـرق ) ٥(

 .١٩٤ ،ص٢٠٠٢دكتوراه مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 
 .من مشروع قانون الاحواح الشخصية الفلسطيني) ٣٤( من المادة ) ١(  راجع الفقرة )٦(
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واد  ي الم ى ف شھادة اذ اكتف صاب  ال ى ن نص عل م ی لاق فل ي الط ا ف ام
اء ( على انھ )١( )١٤٦(إذ نصت المادة ) ١٤٧)(١٤٦( ون اثن الرجعة الصحیحة تك

ة  دى المحكم سجیلھا ل اني ویجب ت لاق الأول او الث د الط ل بع القول او الفع دة ب الع
تلا د الاخ ال وعن ي الح ا ف ة بھ لام الزوج شرعیة واع ول ال سب الاص ت ح ف تثب

شرعیة  ادة ) . ال ا الم ھ )٢( )١٤٧) (ام ى ان صت عل ارج ( فن زوج خ ق ال اذا طل
سجیل الطلاق  ا لت ) ًمجلس القضاء فعلیھ مراجعة المحكمة خلال خمسة عشر یوم

  .فلم ینص على شھادة المرأة في اثبات تلك الحالات 
ك اما بالنسبة للقانون الیمني فانھ اجاز شھادة المرأة عل زواج وذل د ال ى عق

ھ )٣( )٩(في المادة  ى ان ذ إذ نصت عل ي الناف :(  من قانون الاحوال الشخصیة الیمن
 ). یتم العقد بحضور شاھدین عدلیین مسلمین او رجل وامرأتین 

اما بالنسبة لمسائل الطلاق فلم ینص قانون الاحوال الشخصیة على نصاب 
ھ جاء  سائل الا ان ك الم يمعین للشھادة على تل ات الیمن انون الاثب ي ق نص عام ف  ب

ادة ) ٣(الشھادة اذ نصت الفقرة النافذ حیث حدد من خلالھ نصاب  ن الم ) ٤( )٤٥(م

ان :((على انھ  فجاءت ....) في الاموال والحقوق ونحوھا رجلان او رجل وامرأت
ذا النصاب ) الحقوق ونحوھا (كلمة  ا لھ رأة وفق ول شھادة الم ن قب ذلك یمك مطلقة ل

ى ال اقي عل ي ب ھ ف ا ل صابا معین ى ن نص عل الم ی ل م دة وك ة والع لاق والرجع ط
  .الحقوق في الشھادة 

  المطلب الثاني
  الحالات المتفق عليها في قبول شهادة المرأة فيها

راة ان  ھ للم الاحوال الشخصیة اجاز الفق ة ب ة متعلق ر مالی ھناك حالات غی
شھادة فا ك ال ي نصاب تل ي تشھد فیھا الا انھم اختلفوا ف شرط ف ست ب ذكورة لی ل

  تلك الامور
ال  ھ الرج ع علی ا لایطل ل م ساء أي ك وب الن ا ع وعی الولادات والرض ك
ي  ى النحو الات ا عل فیكون للمراة الأولویة في اثبات تلك الامور بحسب طبیعتھ

:  

                          
 .ن الاحوال الشخصية الفلسطينيمن مشروع قانو ) ١٤٦:  ( المادة : راجع ) ١(
 .من مشروع قانون الاحوال الشخصية الفلسطيني) ١٤٧:  (  المادة :  راجع )٢(
 .١٩٩٢ لسنة ٢٠من قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم ) ٩: ( المادة  :  راجع )٣(
 .المعدل ١٩٩٢ لسنة ٢١من قانون الاثبات اليمني رقم  ) ٤٥( من المادة  ) ٣( راجع الفقرة ) ٤(
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  الفرع الاول
  الرضاع

ي  وا ف م اختلف ي الرضاع الا انھ رأة ف ول شھادة الم لم یختلف الفقھ على قب
   -:لشھادة علیھ كما یاتي نصاب ا

ار ان الادعاء :المراتان مع الرجل -١ ى اعتب ي عل ذھب الحنف ھ الم ذ ب  وھذا ما اخ
زواج   د ال زوجین بعق ین ال ت ب و مایثب د وھ ق العب ال ح ضمن ابط اع یت بالرض
ن اطلاع  ھ م ن فی شھادة ویمك وافر نصاب ال زم ت وكل ما كان من ھذا القبیل یل

  .    ) ١(الرجال علیھ
سوة ار-٢ ع ن الاطلاع :ب ساء ب صاص الن شافعي لاخت ذھب ال ھ الم ذ ب ا اخ ذا م  وھ

ا  ین م وا ب نھم فرق ة رجل لك راتین بمثاب سوة فكل ام علیھ ، فلا یثبت الاباربع ن
ن الظرف  دي ام م ن الث بن م ان شرب الل اء ( اذا ك دي ) الان ن الث ان م اذا ك ف

ھ الرجال ، ع علی ا لایطل ھ مم ساء لان ر فتقبل فیھ شھادة الن ن غی ان م ا اذا ك  ام
  .   ) ٢(ذلك فتقبل  شھادة الرجال لعدم اختصاص النساء فیھ فیثبت برجلین

ر ان  الادعاء بالرضا ع :امرأتان -٣ الكي ، إذ اعتب ذھب الم ھ الم ذ ب ا اخ  وھذا م
ن  د م ل لاب ردة ب راة منف شھادة ام ون ب م لایقبل من قبیل مالایطلع علیھ النساء فھ

ول ش اب قب ن ب راتین م ل ام و اق ذا ھ د وھ ان الواح المراتین مك د ف ھادة الواح
   .  )  ٣(نصاب للشھادة

ة: المرأة الواحدة -٤ ي وبعض الجعفری ذھب الحنبل ھ الم ذ ب ا اخ ت ) ٤( وھذا م فیثب
دة  راة واح شھادة ام دھم ب اع عن ن . الرض اروي ع ى م ك عل ي ذل تندوا ف واس
ول لى الله ( الرس   ص

ال )  علیھ وسلم ا امراة سوداء : عن عقبة بن الحارث ق راة فجاءتن تزوجت ام
ي  ت النب عتكما ، فاتی د ارض ي ق ي ان ت ل لم ( فقال ھ وس لى الله علی ت ) ص فقل

                          
 .٦٣؛ بن قيم الجوزية، مرجع سابق، ٢٧٧راجع الامام علاء الدين مسعود الكاساني الحنفي، مرجع سابق، ص) ١(
 ؛ زكريــا الانـصاري ، مرجــع  ســابق ، ص ٣١٢شمـس الــدين الرملــي الـشهير بالــشافعي الــصغير ، مرجـع ســابق ، ص ) ٢(

٣٩٢. 
امشه حاش)٣(  ؛ بـن قـيم ٢٠٢ية الشيخ علي العدوي ، مرجع سـابق ، ص  راجع الخرشي علي مختصر سيدي خليل و

 .٩٩الجوزية ، مرجع سابق ، ص 
 .٢٣٧ ؛ الحلي جعفر بن ابي سعيد الهذلي ، مرجع سابق ، ص ٦١بن قيم الجوزية ، مرجع سابق، ص ) ٤(
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د: ارضعتكما وھي كاذبة قال  قد: تزوجت فلانة بنت فلان فقالت  ا وق ف بھ  كی
  )١( )زعمت انھا قد ارضعتكما دعھا عنك

  . ھذه المسالة فھذا الحدیث یدل على الاخذ بشھادة المرأة الواحدة في
  الفرع الثاني

  الولادات وعيوب النساء
وتشمل ھذه الشھادة على مایكون ضمن عورات النساء كا لامراض تحت 
دة  ي انقضاء الع ة دم الحیض ف ھ ورؤی الثیاب من برص ورتق وقرن وبكارة وثیاب
ولادات   وال

  -:وكما یاتي 
  : الولادة .١

رأة ول شھادة الم ى قب ین اجمع الفقھ الاسلامي عل ى تع ولادة او عل ى ال  عل
ى  شھادة عل ا اي ال ا او میت ھ حی ى او كون استھلال ( جنس المولود كذكر او انث

رأة ) الصبي  ن اجاز شھادة الم نھم م شھود ، فم دد ال ي ع وا ف م اختلف ، الا انھ
ة احوط د الحنفی ان عن ي والثنت ي والحنبل م )٢(الواحدة كالفقھ الحنف ن ل نھم م   وم

شھادة ا ذ ب ز الاخ و یج ذا ھ ان وھ ترط المرات ل اش سالة ب ذه الم ي ھ دة ف لواح
الكي ھ الم ھ الفق ع ) ٣(ماذھب الی راتین م ھ اجاز شھادة الم شافعي فان ھ ال ا الفق ام

  .     ) ٤(الرجل او الاربع نسوة في اثبات الولادة
 :عیوب النساء -٢

ة  و حنیف حاب اب اد واص شعبي وحم زم والزھري وال ن ح وري واب ال الث ق
دة یقبل في عی( راة واح ساء ام ھ الا الن ع علی ا لایطل ساء وم ث . ) ٥( )وب الن حی

ال  ھ ق ع ( روى الزھري ان ا لایطل ساء فیھ ھادة الن وز ش ھ تج سنة بان مضت ال

                          
 الازدي ،  ؛ الامـام ابي داؤد ســليمان ابـن الأشـعث السجــستاني١٠٨٦ راجـع الامـام البخـاري ، مرجــع سـابق ، ص )١(

 .٣٠٥مرجع سابق ، ص 
 ؛ بـن قـيم الجوزيـة ، مرجـع سـابق ٢٧٨ راجع الامام عـلاء الـدين بـن مـسعودالكاساني الحنفـي ، مرجـع سـابق  ، ص )٢(

   .٣١٥؛ زين الدين ابي الفرج بن احمد بن الحنبلي البغدادي ، مرجع سابق ،  ص٦٠ص 
امشه حاشية) ٣(  .٢٠٢ الشيخ علي العدوي ، مرجع سابق ، ص راجع الخرشي علي مختصر سيدي خليل 
 .٢٧٨راجع  الامام علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، مرجع سابق ،  ص) ٤(
 .١٢٠ راجع بن قيم الجوزية ، مرجع سابق ، ص )٥(



                                                       ٩٩                    )٢٠٠٩(، السنة ) ٣٩(عدد ، ال) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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شاركھ ا ی ره مم ذلك غی یس ب وبھن وق ساء وعی ن ولادة الن رھن م ھ غی ي  علی ف
  .    ) ١( )المعنى المذكور 

ا ا الرجال لانھ ع علیھ ي وھذه الحالات لایطل شترط ف ساء ، وی  عورات الن
ة فنظر  ا شرط العدال ة عنھ ا تكون منتفی شھادة الرجال ھن ذ ب ة فالاخ الشھادة العدال
ق  ا یتعل شاھد فاسقا وخاصة فیم وع فیكون ال ساء ممن الرجال الى ما تحت ثیاب الن
ال  ھادة الرج ل ش لا تقب ارة ، ف ة البك ة وخاص سرة والركب ابین ال ساء م وب الن بعی

  .    ) ٢(ھنا
دھا لان  ة وح ھادة القابل ازوا ش ل اج ن حنب د ب ي واحم ذھب الحنف فالم

لم ( الرسول ھ اخذ ) صلى الله علیھ وس الكي فان ھ الم ا الفق اجاز شھادتھا وحدھا ام
  )٣(بشھادة المراتین والشافعي قبل بشھادة اربع نسوة في ذلك

سبة لمو  ك ، فبالن ات ذل ي اثب ة ف وانین المقارن ف الق سبة لموق ا بالن ف ام ق
ع  ساویة م المرأة مت شھادة ف القانون العراقي فلم یذكر قانون الاثبات النافذ نصاب ال
دم  ن ع رغم م ى ال ي فعل الرجال في الشھادة ، اما قانون الاحوال الشخصیة العراق
شریعة  ام ال ى احك ھ اجاز للقضاء الرجوع ال شھادة الاان ایراد نص یحدد نصاب ال

ان الاسلامیة فیما یتعلق بمسائل الاح  ) ٣( و ) ٢( وال الشخصیة اذا نصت الفقرت
د : ( من قانون الاحوال الشخصیة العراقي  على انھ )٤(  )١( من المادة  م یوج اذا ل

ر  لامیة الاكث شریعة الاس ادئ ال ضى مب یحكم بمقت ھ ف ن تطبیق شریعي یمك ص ت ن
ا  ي اقرھ ام الت ك بالاحك ي كل ذل سترشد المحاكم ف انون  ت ملائمة لنصوص ھذا الق

  ). القضاء والفقھ الاسلامي في العراق  
ا )٥( محكمة التمییز العراقیةاكدتھوھذا ما  ا إذ جاء فیھ ي قرارھ ات ( ف الاثب

  ...).في الدعاوي الشرعیة یجري وفق احكام الفقھ الاسلامي

                          
 .٣٩١راجع  زكريا الأنصاري ، مرجع سابق ، ص ) ١(
امشه)٢(  .٢٠٢ حاشية الشيخ علي العدوي ، مرجع سابق ، ص  راجع الخرشي على مختصر سيدي خليل و 
 ؛ بـن قـيم الجوزيـة ، مرجـع ســابق ، ٢٧٨راجـع  الامـام عـلاء الـدين مـسعود الكاسـاني الحنفــي ، مرجـع سـابق ، ص ) ٣(

امشه حاشـية الـشيخ علـي العـدوي ، مرجـع سـابق ، ص ٦٠ص    ؛ ٢٠٢ ؛ الخرشي علي مختصر سيدي خليل و
، شمـس الــدين محمــد الرملــي الـشهير بالــشافعي الــصغير ، مرجــع ســابق ، ٣٩٢ســابق ، صزكريـا الانــصاري ، مرجــع 

 .٣١٢ص 
 . وتعديلاته١٩٥٩ لسنة ١٨٨ من المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم ٣و٢ راجع الفقرة )٤(
، ١، س١ائية، ع منـــــشور في النـــــشرة القـــــض٣١/١/١٩٧٠ في ٣١/ ٢٣٧ راجـــــع قـــــرار محكمـــــة تمييـــــز العـــــراق رقـــــم )٥(

 .١٢٠، ص١٩٧٠
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اد  ر الاعتم ى نص یجب ي عل انون الاحول الشخصیة العراق نص ق كما لم ی
ي اشارت ) ٣٥( ان م على شھادة المرأة عند الولادة الا دني العراق انون الم ن الق م

د  رى وعن ة اخ اي طریق مي ب دلیل الرس دام ال د انع ولادة عن اة وال ات الوف ى  اثب ال
وفر شروط  د ت شھادة عن ا بال الرجوع للقواعد العامة في الاثبات ، فانھ یجوز اثباتھ

  ) ١(الاثبات بھا بوصفھا واقعة قانونیة
سواء اكان رجلا ) الواحد (اقي الاخذ بشھادة الا انھ یجوز في القانون العر

انون )٢(  )٨٤( ام امراة ولكن یجب ان یكون مقرونا بالیمین اذ نصت المادة  ن ق  م
ین ( الاثبات العراقي النافذ على انھ  ع یم شھادة شخص واحد م ذ ب للمحكمة ان تاخ

  ......... ) .المدعي 
تنادا  ل اس سب الطف وت ن ة بثب ة اذ لذلك فقد قضت المحكم ى شھادة القابل ال

       ) ٣(جاء في قرار لمحكمة التمییز العراقیة
د (  ي قامت بتولی ة الت ان الحكم الذي اعتمد الاضبارة التحقیقیة وافادة القابل

شفى  ر المست الطفل وتقریر معھد الطب العدلي بشان فحص فصیلة دم الطفل وتقری
سجة  ابق الان ص تط شان فح ي المست........ ب ل نف دعى مقاب ت الم ي ادع شفى الت

ھ  ل فی ولادة الطف ھ ل ا دخلت ا انھ ا ........ علیھ دعى علیھ وال الم اقض اق اضافة لتن
ات  ي الاثب ھ ف رجیح كفت تحقیقا ومحاكمة ، كاف لحصول القناعة بصحة الادعاء وت

ا ........  سلیمھا لھ ة وت ل للمدعی سب الطف ات ن صادر باثب م ال ل الحك ..... ) وجع
د وبذلك نجد ان الم ا قامت بتولی ار انھ حكمة اخذت بشھادة القابلة الواحدة على اعتب

ة  ن ادل لاه م ر اع ا ذك ساء اضافة لم ا الا الن ع علیھ سالة لایطل ذه الم ل وان ھ الطف
ة  ذه الحال ي ھ ضاء ف ف الق د موق شفى ویع ر المست دم وتقری ص ال ل فح رى مث اخ

ادة  ي الم اء ف ا ج ع م سجما م شریعة ، ومن ف ال ا لموق انون )٤(  )١( مطابق ن ق  م
  .الأحوال الشخصیة العراقي سالفة الذكر

ي  دة ف رأة الواح ول شھادة الم ى قب نص عل ى ال ولدعوة المشرع العراقي ال
سھیلا  انون الاحوال الشخصیة ت ي ق ًالمسائل الخاصة التي لا یطلع علیھا الرجال ف

  .للاثبات ولورود الكثیر من الحالات في الحیاة العملیة 

                          
 .١٨٥نادية خير الدين، مرجع سابق، ص.  راجع د)١(
 .  المعدل١٩٧٩ ، ١٠٧من قانون الاثبات العراقي رقم  ) ٨٤( المادة :  راجع )٢(
اشـــار اليـــه علـــي الكرباســـي ، مرجــــع  (٢٢/١/١٩٨٧ في ١٩٨٧/  اولى  ٨٦موســـعة  / ٢٤٨القـــرار رقـــم : راجـــع )٣(

 .١٠٨سابق ، ص 
 .من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ ) ١( المادة :  راجع )٤(
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سبة لم ا بالن سطیني ام ات الفل انون البین شر ق م یُ سطیني فل انون الفل ف الق ِوق
انون  شروع ق إن م ك ف ن ذل ضلا ع د ، ف شخص الواح شھادة ال م ب ى الحك ذ ال ًالناف
ن  رأة م شھادة الم ذ ب ى الاخ الاحوال الشخصیة الفلسطیني لم یذكر اي نص یدل عل

  . عدمھ على تلك الامور 
م وتجدر الإشارة إلى أن قانون الاحوال الش ي رق سنة ) ٦١(خصیة الاردن ل

ي (( المطبق في الضفة الغربیة نص على ١٩٧٦ دخول ف ن ال انع م یثبت العیب الم
  .ًالمراة او الرجل بتقریر القابلة او الطبیب مؤیدا بشاھدتھما

ا  ع علیھ ي لا یطل سائل الت ي الم ة ف ى شھادة القابل وبذلك یجوز الاستماع ال
ام الرجال وعند عدم وجود نص في ھذا ال قانون یتم الرجوع الى أحكام مجلة الاحك

ازت م  ي اج ة الت وال ) ١٩٨٥(العدلی ي الاح دھن ف ساء وح شھادة الن ذ ب ا الاخ منھ
ة  ھ محكم ذي اكدت ر ال ارة ، الام الولادة والبك ال ك ا الرج ع علیھ ي لا یطل الت

ى (الاستئناف الشرعیة الفلسطینیة اذ جاء في قرارھا  ى المرأة عل اسناد الكشف عل
ة الط ن امراة موثوق ًبیب ولو كان موثوقا خطأ وعلى المحكمة ان تجري الكشف م

رأتین ة ) ١( ))او ام وانین المقارن اقي الق ن ب رد ع د انف ي فق انون الیمن سبة للق ا بالن ام
ادة  ي الم شھادة )٢(  )٤٥( فاجاز بشكل صریح ف ذ ب ذ الاخ ات الناف انون الاثب ن ق  م

  .لشھادة على نصاب ا المرأة اذ نصت تلك المادة
ا استثني ........ -٣(  ك فیم ع –ویجوز ان یقبل غیر ذل ا لا یطل رأة فیم شھادة الم  ك

ن ... ) علیھ الرجال  ي م انون الیمن ف الق ذ بموق ى الاخ ي ال دعو المشرع العراق ون
  .حیث تحدید نصاب الشھادة في تلك الحالات 

ھ ) ٣(  )٤٦( كما نصت المادة  ى ان ھ عل شھادة الواح:( من د ب وال یعت ي الام د ف
  ) . والحقوق اذ قبلھا المشھود علیھ بعد ادائھا 

  
   :الخاتمة

درجھا  بعد ان انتھینا من البحث توصلنا الى جملة من النتائج والتوصیات ن
 كما یاتي 

  -: النتائج -:اولا 

                          
ــا المعاصــرة ، دراســة . راجــع د) ١( عبــد النــصر محمــد شــنيور ، الاثبــات بــالخبرة بــين القــضاء الاســلامي والــدولي وتطبيقا

 .١١٩ -١١٨، ص٢٠٠٥، دار النفائس ، الاردن، ١ ، ط-مقارنة
 . المعدل١٩٩٢ لسنة ٢١لاثبات اليمني رقم من قانون ا ) ٤٥(  راجع  المادة )٢(
 .من قانون الاثبات اليمني النافذ ) ٤٦(  راجع  المادة )٣(
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ة -١ ك لان مھم ي ذل ل ف سنا فع شھادة ، وح ي ال ات العراق انون الاثب رف ق م یع ل
ي ي تعارف تترك للفقھ ، ف ة ف وانین المقارن ن الق ي م انون الیمن رد الق  حین انف

  .تعریفھ للشھادة ویعد ذلك محل نظر 
ة -٢ البعض اورد شروطا عام شھادة ف د شروط ال ي تحدی ھ الاسلامي ف اختلف الفق

ة  والاخر فرق بین شروط الاداء وشروط التحمل ، اما بالنسبة القوانین المقارن
ي حین ، فقد انفرد المشرع الیمني في تحد ید شروط الشھادة وشروط الشاھد ف

انون  شترط الق م ی اثرة اذ ل صوص متن سطیني بن ي والفل شرع العراق اء الم ج
  .العراقي شروطا خاصة في الاداء والتحمل 

د -٣ راة بنصف شھادة الرجل ویع سبة للم شھادة بالن حدد الفقھ الاسلامي نصاب ال
ذا ذلك تكریما لھا بما ینسجم مع طبیعتھا الفسیولوجی ة ودورھا في المجتمع ، ھ

ھادة  ین وش ع الیم رأة م شھادة الم ذ ب ازوا الاخ رى اج ة اخ ن جھ ة وم ن جھ م
  .المرأة منفردة وذلك في الاحوال التي لایطلع علیھا الرجال 

ات -٤ لم یحدد قانون الاثبات العراقي نصابا للشھادة فالمرأة تساوي الرجل في الاثب
ى في المسائل المالیة الا ان قانون  الاحوال الشخصیة العراقي اجاز الرجوع ال

ضاء  ھ الق ذ ب ذا مااخ ص وھ ا ن رد فیھ م ی ي ل الات الت ي الح لامي ف ھ الاس الفق
ا  رأتین ام ل وام شرعیة رج سائل ال ي الم شھادة ف صاب ال ل ن ي اذ جع العراق
ھ الاسلامي اذ جعل نصاب  ع الفق القانون الیمني فقد جاءت احكامھ منسجمة م

دعو المشرع الشھادة في الاموا ذي ن ل والحقوق نصف شھادة الرجل الامر ال
د نصاب  العراقي للنص علیھ اما القانون الفلسطیني خالیا من النص على تحدی

  .الشھادة القانون 
ي -٥ وا ف ة ، واختلف سائل المالی ي الم اتفق الفقھ الاسلامي على قبول شھادة المرأة ف

ا اتف ذا م ل وھ ع الرج ان م ون امرات صابھا ، فتك ذاھب ن ع الم ھ جمی ت علی ق
ل  ا ب شھادة فیھ ز ال م یج ن ل نھم م ة فم یة المالی شان الوص وا ب م اختلف الاانھ

ة . اشترطوا رجلین  ة والجعفری ة والحنابل د المالكی ین ، عن ع الیم رأتین م او ام
د  اما الشافعیة والزیدیة والامامیة فلا تقوم المرأة عندھم مقام الرجل الواحد عن

ع ال شاھد م ذ بال شرع الاخ رق الم م یف ة فل وانین المقارن سبة للق ا بالن ین ام یم
  .العراقي بین المرأة والرجل في الاثبات وكذلك الفلسطیني 

ك  د ذل           في حین جعل القانون الیمني شھادة المرأة نصف شھادة الرجل ویع
  اكثر انسجاما مع احكام الشریعة الاسلامیة الامر الذي ندعو 

ع . راقي للاخذ بھ          المشرع الع شھادة م ذ بال واجازت القوانیین المقارنة الاخ
  .الیمین مع الاخذ بنظر الاعتبار نصاب الشھادة بالنسبة للمراة 
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الزواج والطلاق -٦ ة ك ر مالی ور الغی ى الأم اختلف الفقھ في قبول شھادة المرأة عل
ة  ر مالی یة الغی ة والوص سب والوكال ا والن ق بھ ا یتعل وا عل. وم ول واتفق ى قب

اع  ال كالرض ا الرج ع علیھ ي لا یطل الات الت ان والح ي اللع رأة ف ھادة الم ش
ك  ي تل شھادة ف صلب ال ى ن وا عل م اختلف ساء الا انھ وب الن ولادات وعی وال
ام الرجل  رأتین مق ام الم ن أق نھم م دة وم ھادة الواح ل ش ن قب نھم م الحالات فم

سبة ل.الواحد ومنھم من قبل بشھادة المرأتین  ق اما بالن د اتف ة فق وانین المقارن لق
د  ى عق ع الرجل عل رأتین م ول شھادة الم ى قب القانونین الیمني والفلسطیني عل

ي ، الزواج بینما خلا القانون العراقي من النص على ذلك  وانفرد القانون الیمن
ال  ا الرج ع علیھ ي لایطل سائل الت ي الم دة ف رأة الواح ھادة الم ى ش النص عل ب

  رع العراقي للاخذ بھ ،الامر الذي ندعو المش
  
  
  

  : ثانیا التوصیات 
د -١ ك بتحدی لامیة وذل شریعة الإس ام ال سایرة أحك ي م شرع العراق ى الم رح عل نقت

نص  ایراد ال ات ب انون  الاثب ي ق ك ف شھادة وذل ات بال شرعي للاثب صاب ال الن
   -:الاتي 

لان او( ا رج ق بھ ا تعل وق وم وال والحق ي الام شھادة ف ات بال صاب الاثب ون ن  یك
  ) .رجل وامرأتان الاما استثني بنص خاص

نص -٢ شكل مفصل وال شھادة ب نقترح ایراد نص في قانون الاثبات یحدد شروط ال
ت  ي الوق شر ف وس الب ك لضعف نف شھادة وذل د اداء ال ة عن على شروط الاھلی
الي    الح

  .مما تجعلھم غیر امینین في ادائھا 
ا ، لان د أدائھ واس عن لامة الح روط س ى ش نص عل ي وال شرع العراق  الم

  .اجاز شھادة الاعمى والاصم والاخرس 
 نقترح ایراد نص في قانون الاحوال الشخصیة یجیز شھادة الواحدة في -٣

.                                                                     المسائل التي لا یطلع علیھا الرجال وذلك لتسھیل الإثبات في تلك الحالات  
                                                                                                 

  : البحث مراجع
 المراجع بعد القران الكریم 

   كتب اللغة -:اولا 
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ة مصر ١/إبراھیم مصطفى ، المعجم الوسیط ، ج-١ ة ، مطبع ة العربی ،مجمع اللغ
 ،١٩٦٠.   

ر -٢ ي بك ن اب د ب الة ، محم صحاح ، دار الرس ار ال رازي ، مخت ادر ال د الق ن عب ب
  .١٩٨٣الكویت ، 

   كتب التفسیر -:ثانیا 
ران ، ج -١ ھ ١ ، ط ٢/  أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي ، احكام الق  ، جمع

دیم  ي، تق الإمام أبي بكر احمد بن الحسین بن علي بن عبد الله بن موسى البیھق
  .ماعي الرفاعي ، دون مطبعة وسنة طبعوتعلیق الشیخ قاسم الش

ران -٢ سیر الق شقي ، تف ي الدم ر القرش ن كثی ماعیل ب داء اس ي الف دین اب اد ال عم
یم ، ج ة ١ ، ط ١/العظ اني ، مكتب دین الالب ر ال د ناص ة محم ق العلام  ، تحقی

   .٢٠٠٤الصفا ، القاھرة ، 
یم ، ج-٣ ران العظ سیر الق ـ ، تف ق ال١ ، ط ٣/ ـــــــــ ر  ، تحقی د ناص ة محم علام

  . ٢٠٠٤الدین الالباني ، مكتبة الصفا ، القاھرة ، 
یم ، ج-٤ ران العظ سیر الق ـ ، تف ر ١ ، ط ٨/ ـــــــــ د ناص ة محم ق العلام  ، تحقی

   ٢٠٠٤الدین الالباني ، مكتبة الصفا ، القاھرة ، 
   كتب الحدیث-:ثالثا 

ي  الامام الحافظ المصنف المتقن ابي داؤد سلیمان السج-١ ستاني الازدي ، سنن أب
  . ١٩٨٨ ، دار الحدیث ، القاھرة ، ٣/داؤد ، ج 

ك ، ط -٢ ام مال أ الإم بحي ، موط س الاص ن ان ك ب د الله مال ي عب ة ١/ أب  ، روای
ف ، دار  د اللطی اب عب د الوھ ق عب ق وتحقی شیباني ، تعلی سن ال ن الح د ب محم

  .القلم ، بیروت ، لبنان ، دون سنة طبع 
یخ ال-٣ ام ش ن الام رة ب ن المغی راھیم ب ن اب ماعیل ب ن اس د ب اري  محم اظ البخ حف

د  ھ عب بطھ ط ولھ وض ق اص دة ،حق ة جدی اري  ، طبع حیح البخ ة ص بردزی
   .٢٠٠٣الرؤف سعد ، مكتبة الایمان ، المنصورة ، امام جامعة الازھر ، 

سطلاني  -٤ ارة ، جواھر البخاري وشرح الق د عم    حدیث ٧٠٠(  مصطفى محم
ان ، دون سنة ، دار) مشروح  روت ، لبن  الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بی

  .طبع 
   كتب الفقھ -:رابعا 

ة -١ ة التوفیقی ة جدیدة،المكتب سلم ، طبع اج الم ري ، منھ ابر الجزائ ر ج و بك ،  اب
  .سیدنا الحسین ، دون سنة طبع 
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ة المجت-٢ ي ، بدای د  ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطب ھ
صد ، ج ة المقت ان ، ١٠ ، ط  ٢/ونھای روت ، لبن ة ، بی ب العالمی  ، دار الكت

١٩٨٨.   
ي .  د-٣ نعم البھ د الم د عب انون ، ، احم ي الق شریعة وف ي ال ات ف رق الاثب ن ط م

   .١٩٦٥، دار الفكر العربي ، ١/ط
ي -٤ ذلي ، شرائع الاسلام ف ن سعید الھ ا ب ي زكری ن اب  الحلي جعفر بن الحسن ب

ھ ا ة ، الفق واد مغنی د ج شیخ محم ة ال راف العلام ري ، باش لامي الجعف لاس
   .١٩٧٨منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، لبنان ، 

دوي -٥ ي الع شیخ  عل یة ال شھ حاش ل وبھام یدي خلی صر س ى مخت ،  الخرشي عل
  .ھـ ١٣٧٨دار الفكر  ، ٧/ ، ج٤مجلد 

نھج ، ج-٦ رح الم ى ش ل عل یة الجم صاري ، حاش ا الان ر ٥ / زكری  ، دار الفك
  . للطباعة والنشر والتوزیع ، دون سنة طبع

امع -٧ دادي ، ج ي البغ ن الحنبل د ب ن احم رحمن ب د ال رج عب ي الف دین اب ن ال  زی
ان ،  روت ، لبن ع ، بی شر والتوزی ة والن ر للطباع م ، دار الفك وم والحك العل

١٩٨٨ .   
ة -٨ ام العدلی ة الاحك از، مجل تم ب لیم رس اء  ، ٣ط،  س ي دار احی راث العرب ، الت

  .دون سنة طبع ، بیروت 
د -٩ سوط  ، مجل اب المب سي ، كت دین السرخ مس ال  دار ٣/ ، ط ٦ و ٥ ، ج ٣ ش

   .١٩٧٨المعرفة  للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، 
ة  للطباعة ، ٢/، ط ١٦ و ١٥ ، ج ٨ ــــــــــ ، المبسوط  ، مجلد -١٠ دار المعرف

  . ع دون سنة طب، والنشر ، بیروت 
 شمس الدین ابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن قیم الجوزیة ، الطرق الحكمیة -١١

رات ، ط ا عمی شیخ زكری ھ ال ھ واحادیث  ، ١/ في السیاسة الشرعیة ، خرج ایات
  ١٩٩٥دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، 

ي -١٢ دین الرمل ن شھاب ال ن حمزة ب د ب اس احم ي العب ن اب  شمس الدین محمد ب
شافعي الصغیر ا شھیر بال ى ، لمنوفي المصري الانصاري ال اج ال ة المحت نھای

اج  رح المنھ ي  ، ٣/ط  ، ٨/ج، ش راث العرب اء الت روت ، دار احی ان ، بی لبن
،١٩٩٢.    
اء -١٣ ك العلم ب بمل ي الملق  الامام علاء الدین ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنف

شرائع ، ج ب ال روت ٢، ط٦/بدائع الصنائع في ترتی ي ، بی اب العرب ، دار الكت
  .١٩٨٢، لبنان، 

   .١٩٩٠، ، دار المعرفة ٧/  محمد بن ادریس الشافعي ، الام، ج -١٤
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ري ، ط-١٥ ھ الاسلامي  الجعف ي الفق ات ف ة ، اصول الاثب  ، ١/ محمد جواد مغنی
   .١٩٦٤دار العلم للملایین ، بیروت ، 

ھادة ال.  د-١٦ ام ش شار ، احك تح الله الن د ف دة ، محم ة الجدی ساء ، دار الجامع ن
  .٢٠٠٦الإسكندریة 

ة -١٧ ن قدام د ب ن محم د ب ن احم د الله ب د عب ي محم دین اب  الشیخ العلامة موفق ال
علي مختصر الامام ابي القاسم عمر بن الحسین بن عبد الله بن احمد الحزخي 

ر ي الف دین اب ج ویلیھ شرح الكبیر على متن المقنع تالیف الامام الشیخ شمس ال
ي ،  ي ، المغن ة المقدس ن قدام د ب ن احم د ب ر محم ي عم ن اب رحمن ب د ال عب

  .مطبعة المنار ، مصر ، دون سنة طبع
  كتب القانون -:خامسا

داوي -١ ات ،  ادم وھیب الن انون الاثب ي ق ة ، الموجز ف ران ١مطابع اعدادی  حزی
   .١٩٩٠، بغداد ، الصناعیة 

  .١٩٥١ ، بغداد، ٢/ج) الشھادة( حسین المؤمن، نظریة الاثبات -٢
سیة . د-٣ ة والنف احیتین القانونی ن الن زور م اوي ، شھادة ال دار ، شھاد ھابیل البرث

   .١٩٨٢، الفكر العربي 
ي، ط-٤ ات العراق انون الاثب ام ق رح احك ودي، ش اس العب ب ٢ عب  ، دار الكت

  ،١٩٩٧للطباعة والنشر ، جامعة الموصل، 
ال-٥ ات ب ینور، الاثب د ش ر محم انون  عبدالناص لامي والق ضاء الاس ین الق خبرة ب

ة، ط ة مقارن رة، دراس ا المعاص دولي وتطبیقاتھ ائس ، الاردن، ١ال ، دار النف
٢٠٠٥.  

ة .  د-٦ ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف راءات الاثب شماوي ، إج اب الع د الوھ عب
  .١٩٨٥، دار الجیل للطباعة ، مصر ، ١/ط

ا.  د-٧ انون الاثب رح ق د، ش د المجی صمت عب ة ٢ت ، ، طع ة القانونی / ، المكتب
  .٢٠٠٥بغداد، 

م -٨ سنة ١٨٨علي محمد ابراھیم الكرباسي ، شرح قانون الاحوال الشخصیة رق  ل
  .١٩٨٩ ، المكتبة القانونیة ، ١٩٥٩

ة، ط.  د-٩ ، ٢محمد الزحیلي، التنظیم القضائي في الفقھ الاسلامي ، دراسة مقارن
  .٢٠٠٢دار الفكر المعاصر، لبنان، 

ات ، لمحامي محمد علي  الصوري  ا-١٠ انون الاثب ، التعلیق المقارن على مواد ق
  .١٩٨٣، بغداد ، مطبعة شفیق  ، ٢/ج

   الاطاریح -:ًسادسا 
دني ، شكر محمود السلیم . أ -١ ة ، الشھادة امام القضاء الم رسالة ماجستیر مقدم

   .١٩٨٨، جامعة بغداد ، الى كلیة القانون 
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رق الاث -٢ دین، ط ر ال ة خی ة نادی صیة المتعلق وال الشخ اوي الاح ي دع ات ف ب
ة  ر المالی سائل الغی ة–بالم ة مقارن ة -دراس ى كلی ة ال وراه مقدم ة دكت  أطروح

  .٢٠٠٢القانون، جامعة الموصل، 
  القرارات القضائیة -:ًسابعا 

م -١ راق رق ز الع ة تمیی رار محكم ي ٢٣٧ ق شرة ٣١/١/١٩٧٠  ف ي الن شور ف  من
  .١٩٧٠ ، ١، س١القضائیة ع

م   -٢ ة رق ز العراقی ي ٣٢قرار محكمة التمیی ة ف شور ١٩٨٩ / ٢ / ١٩ حقوقی  من
  .١٩٨٩ ، ٢ ، ١في مجلة القضاء ، العددان 

م -٣ ة رق ز العراقی ة التمیی رار محكم ول/١م /٣٦٨ ق ي /٩٩/منق  ٢٩ف
داد ٥/١٩٩٩/ ضاء ، الاع ة الق ي مجل شور ف سنة ٤ ، ٣ ، ٢، ١من ، ٥٣ ، ال

١٩٩٩.  
ز الع-٤ ة التمیی م  قرار محكم ة رق ي ٢٠٠٠ /٣م /١٦١٩راقی  ( ١٦/١٠/٢٠٠٠ ف

  ).غیر منشور
   الانترنت-:ًثامنا 

ى -١ شور عل ال من رأة ، مق ھادة الم صیف ش ي ، تن د الجعب ال محم امي جم  المح
  -:الموقع الاتي

  http://www-wfrt.org/dtls php?page id. 73 
شرعیة ،  المحا-٢ ام المحاكم ال رأة أم ل شھادة الم اذا لاتقب میة صفاء رحروح ، لم

 -:مقال منشور على الموقع الاتي 
www- aman Jordan.org enlish .com  

 : شھادة المرأة في الحدود والقصاص ، منتدى التوحید ، منشور على الموقع -٣
http: /www .eltwed .com /vb/ index-php 

  
شریعات ا-٤ شور  الت ال من وق ، مق ك الحق اقض ینتھ ة تن شرعیة الدولی ة وال لیمنی

  :على الموقع الاتي
www ragnews.net/index.php?actian=show Debils&id=876. 

  -:منشور على الموقع الاتي ) القراءات الجدیدة لفكر ابن تیمیة (  مقال بعنوان -٥
www . alwatan.com.sa/daily/2006-72-27/ first-papgo2.htm. 

ع -٦ ي المجتم رة ف رأة والأس اع الم را أوض اول ان تق ة تح د ، مدون زار احم  ن
 -:الشرقي مقال منشور على الموقع الاتي

www. nizarrawashdeh, maktoobblog.com 
   القوانین-:ًتاسعا 

 . وتعدیلاتھ ١٩٥٩لسنة ) ١٨٨( قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم -١
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   .١٩٩٢لسنة  ) ٢٠(لیمني رقم  قانون الأحوال الشخصیة ا-٢
م -٣ ي رق ات الیمن انون الإثب سنة  ) ٢١(  ق م ١٩٩٢ل انون رق دل بالق  ) ٢٠(المع

   .١٩٩٦لسنة 
م ١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(  قانون الإثبات العراقي ، رقم -٤ ) ٤٦( المعدل بالقانون رق

  .٢٠٠٠لسنة 
  .٢٠٠١لسنة  ) ٤(  قانون البینات في المواد المدنیة والتجاریة الفلسطیني رقم -٥
  .٢٠٠٥ مشروع قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني لعام -٦

  
  
  
  
  
  
  
  

  


